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 الملخص 

 

، فأتى على       
ا

سَلا
َ
فْر تارك الصلاة ك

ُ
 للخلاف بين الأئمة في حكم ك

ُ
عَرضَ الباحث

بكفر   الحكم  مَناط  بتنقيح  اعتنى  ثمّ  دلالتِها،  ووَجه  وأدلتها  الأقوال  تحقيق 

في   الأصوليِّ  المنهج  وسلوكِ  والفقهية،  الأصولية  القواعدِ  باستعمالِ  تاركِها، 

جمهور   أدلة  ترجيح  إلى  صَ 
َ
ل
َ
وخ بينها.  الترجيح  أو  المتعارضة  الأدلة  بين  الجمع 

ا ذلك بستة أصول شرعية كلية. معَ التنبيه   دا الفقهاء القائلين بعدم كفره، مؤيِّ

 ذلك إلى  
ُ
 بمجرّد الترك ونسبة

ا
سَلا

َ
على أنه لا يجوز الحكمُ بكفر تارك الصلاة ك

له   نائبِه  أو  الإمامِ   
َ
لكفره وقتلِه دعوة  

ُ
يشترط الإمام أحمد؛ لأنّ مذهبَه  مذهب 

فلا   بالقتل؛  عليها  ده  وَعَّ
َ
وت دَه  تَهَدَّ تركها  على  أصرَّ  فإن  وقتها،  في  الصلاة  لفعل 

ق هذا الأمران، والواقعُ   مُ عليه بالكفر ولا بالقتل عندَ الحنابلة إن لم يتحقَّ
َ
يُحك

عندَ   الحنابلة  تطبيقُ مذهب  يمكنُ  قَين فلا  متحقِّ غير  الأمرين  أن هذين  اليومَ 

الصلاة   تاركِ  جُرْمِ  م 
َ
عِظ العلم على  أهل  اتفاق  أحدِهما. ومعَ  فواتِ  أو  فواتهما 

  
ا

سَلا
َ
طورة كثيرٍ من الفتاوى المطلقة في كفر تارك الصلاة ك

ُ
 خ

ُ
وإثمِه بيّن الباحث

 الإيمانِ والدّماء.  
ُ
ها في باب عظيمٍ هو عِصْمة

َ
 وتساهل

 

سَل، قواعد، أصول.  الكلمات المفتاحية:  
َ
 صلاة، ترك، كفر، جحود، ك
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The Applicability of Ruling the Disbelief Who Abandons 

Prayers, a Fundamental Jurisprudential Study Between Detailed 

Texts and Comprehensive Rules 

 

Abstract 

     The researcher studied the disagreement between Salaf and Khalaf about the 

relevant ruling regarding those who abandon prayers out of laziness. He studies 

the opinions along with its evidence discussing the applicability of these 

evidence. He then carefully discusses applicability of doctrine ruling in the 

situation using fundamental and jurisprudential rules, following the fundamental 

methodology by reconciling conflicting evidence where possible or favoring one 

over the other. He concludes by favoring the opinion of jurists ruling against 

disbelief of prayer abandoners, backing the opinion with six general shariah 

principles. He also notes that it is impermissible to rule anyone as a disbeliever 

merely for abandoning their prayers out of laziness, citing the doctrine of Imam 

Ahmed, which stipulates that in order to rule disbelief on someone and 

consequently allow killing him, he must have been bidden to pray by his Imam 

(ruler) or the Imam's deputy and threatened if he refuses compliance, which is 

not realistically possible in these times. He also shows the gravity of issuing such 

shallow minded fatwas by proclaiming disbelief to those who abandon prayers 

out of laziness, and at the same time stressing the serious nature of the offence 

and it's Ithm (punishment). 

Key words: Prayer, Abandonment, Disbelief, Ingratitude, Laziness, Rules, 

Fundamentals. 
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 : المقدمة 

دِنا       سيِّ على  الأكملانِ  الأتـمّانِ  والسلامُ   
ُ
والصلاة مَزيدَه،  ويُـكافئُ  نِعَمَه،  يُوافي  ا  حمدا لله  الحمدُ 

ين.   محمّد وآلِـه وصَحابته أجمعين، والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدِّ

      
ٌ
ين، وقد جاءت نصوصٌ كثيرة

َ
 عمودُ الإسلام، ورُكنُه الأعظمُ بعدَ الشهادت

َ
أما بعد؛ فإنّ الصلاة

عِها، ولذا لا  مُضَيِّ على  تركِها والتغليظِ  النهي عن  في  لها، وأخرى  قيمين 
ُ
الم ضل 

َ
وف ضلِها 

َ
ف بيان  في 

دُ  ِ
ّ
 سُوءٍ وشرٍّ في تارِكِيها. وفي الوقت نفسه الذي يُؤك

َ
يريةٍ في مُقِيميها، وعلامة

َ
 خ

َ
 علامة

ُ
زالتِ الصلاة

فيه العلماءُ على ضرورةِ إقامة الصلواتِ المفروضة، وتحريم تركها وتضييعِها؛ فقد اتفقوا على أنّ 

 أنهم اختلفوا في 
ّ

جحدَ وجوب الصلوات الخمس سببٌ من أسباب الكفر والخروج عن الإسلام، إلا

فر أم لا؟  
ُ
مُ عليه بالك

َ
ا معَ عدم جَحْد وجوبها، هل يُحك  وتهاونا

ا
سَلا

َ
 حكم تاركِها ك

، وبالتالي ترتيب أحكام المرتدين على تاركها       
ا

وقد انتشرت اليوم فتاوى بكفر تارك الصلاة كسلا

ميراث   من  وحرمانِه  المسلمين،  مقابر  في  ودفنِه  عليه  والصلاةِ  وتكفينه  تغسيله  كعدمِ   ،
ا

كسلا

القائم؛  نكاحِه  وانفساخِ  ؛ لكفره،  ابتداءا نكاحه  ميراثه، وعدمِ صحةِ  من  المسلم  المسلم وحرمانِ 

له   عاء  الدُّ جواز  وعدمِ  مرتدّ،  لأنه  أضحيتِه؛  صحة  وعدمِ  هذا  ( i)   بالمغفرةلكفره،  مباينة  مع   .

 بشروط لا تنطبقُ على 
ا

 القول بكفر تارك الصلاة كسلا
َ
التطبيق لمذهب الإمام أحمد الذي أحاط

في  ن  التلفزيونية والإذاعية كما سيتبيَّ البرامج  المباشرة عبر  الفتوى  التي وقعت فيها  الحالات  تلك 

 تحقيق مذهب الإمام أحمد.   

      ،
ا
 قد يَخرجُ بها المسلمُ من الإسلام حقيقة

ا
 وأفعالا

ا
ولا يشكُّ مسلمٌ في أنّ هناكَ اعتقاداتٍ وأقوالا

يجوزُ   لا  ضيقٌ  بابٌ  وهو  الشرعية،  الأدلة  خلال  من  الاجتهاد  أئمة  إلى  يرجعُ  ذلك  تحديدَ  لكنّ 

فِلَ وجوبَ استمرارِ الحكمِ 
ْ
غ
ُ
عُ فيه، فكما أنّ الحكمَ بالكفر شرعيٌّ في مواضعِه، لا يجوز أن ن التوسُّ

 بالإيمان واستصحابِ ذلك.  

طئ       
ْ
الواقع من تطبيق مُخ الفتاوى في هذا الموضوع وما رأيتُه في  ومن خلال الاطلاع على بعض 

لحكم تارك الصلاة عند القائلين بكفره، حَدا ذلك بي إلى تحرير هذه المسألة وتحقيق الحكم فيها،  

 من خلال ما ثبتَ من النصوص الشرعية والقواعد الكلية وكلام أئمة الاجتهاد.     

   مشكلة الدراسة: 

البحث الرئيسةِ في السؤال وهو: ما التحديدُ الدقيقُ لمناط تكفير تارك الصلاة        
ُ
تتمثل مشكلة

 
ا
   وتمييزه عن غيره من الأوصاف غير المعتبرة في الحكم، التي يُمكن أن يتخذها بعض الباحثين حجة
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ينهجُه   الذي  العلمي  المنهجي  النحو  على  المناط  تنقيح  لعدم  نتيجة   
ا

تكاسلا الصلاة  تارك  تكفير  في 

 علماء الفقه والأصول، وبناءا على هذا السؤال الرئيس تتفرَّعُ الأسئلة الآتية:

؟ وما تحقيق مذهب الإمام أحمد  1س
ا

سَلا
َ
ا وتاركها ك : ما آراءُ الفقهاء في كفر تارك الصلاة جحودا

 في المسألة؟  

؟ وما المسالكُ الأصولية التي 2س
ا

سَلا
َ
 التي استدلَّ بها كلُّ فريقٍ في حكم تاركِ الصلاةِ ك

ُ
: ما الأدلة

ها في الجمع بينَ النصوص المتعارضة في هذه المسألة، أو الترجيح بينها؟ 
ُ
 يُمكِنُ للفقيه استعمال

ه؟ 3س
ُ
فْرِ تارك الصلاة الوارد في بعض الأحاديث النبوية؟ وما هو مناط

ُ
 : ما معنى ك

 أهمية الدراسة: 

ولو        الصلاة  تاركِ  بكفر  القولَ  طلِق 
ُ
ت فتاوى   انتشرت 

ا
)   تكاسلا

ا، وبالتالي    ( 2 دون التنبيه إلى الضوابط الفقهية لذلك، مما أدّى إلى تداول كفر تارك الصلاة مطلقا

حرمانه من حقوقه الشرعية كابتداء زواجه واستمراريّته، ومنعه من الميراث، وترك الصلاة عليه  

إذا مات، وغير ذلك من حقوق المسلم على المسلم. ويزداد الأمر خطورة مع تفش ي ظاهرة الغلو في 

التكفير، ومحاولات بعض الأفراد تطبيق حكم التكفير وآثارِه بأنفسهم، مما يعود بالآثار السلبية  

ي حكمَ المسألة عند الفقهاء، ويناقشُ أدلتها في ظلِّ  ِ
ّ
والخطيرة على المجتمع. فيأتي هذا البحث ليُجل

من  للشريعة  العامّ  المقصد  على   
ُ
يحافظ بما  الكلية،  والقواعد  التفصيلية  النصوص  في  النظر 

 حفظ الدين والنفس. 

 الدراسات السابقة، والإضافة الجديدة: 

 ، إلا أنّ بحثي يتمايز عنها بأمور: ( 3)   المسألةهناك عددٌ من الدراسات حول موضوع       

هْمِ الأدلةِ الشرعيةِ التي  -1
َ
نة في ضَبط ف الاعتناء بإبراز دَور القواعدِ الأصوليةِ وإجماعاتِ أهل السُّ

م الفروع  
ْ
ظ

َ
ظاهرُها التعارُض، ومدى إسهام ذلك في إدراكِ مُرادِ الله تعالى ومُرادِ رسولِه صلى الله عليه وسلم، وفي ن

ك قواعد الشريعة الكلية.  
ْ
 الفقهية الجزئية في سِل

بذلك، -2 عليه  مُ 
َ
يُحك ومتى   ،

ا
سَلا

َ
ك الصلاة  تارك  كفر  في  أحمدَ  الإمام  مذهب  بيان  في  التدقيق 

وإبراز أثر ذلك في التطبيق العملي لهذا الحكم في مذهب الحنابلة، والتأكيد على مراعاتهم لعصمة 

 الدماء ما وجد لذلك سبيل.  
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ا  -3  كفرا
ا

أو السلف على كفر تارك الصلاة كسلا مناقشة دعوى إجماع الصحابة رض ي الله عنهم 

ة.  
ّ
 يُخرجُه من المل

 منهج الدراسة: 

أقوال       وذكر  البحث  محلّ  المسألة  وتصوير  التعريفات  بيان  في  الوصفيَّ  المنهجَ   
ُ
الباحث ـبَعَ  اتَّ

العلماء وآرائهم في حكم تارك الصلاة، والمنهجَ التحليليَّ المقارنَ بجَمعِ أدلة الأقوال منَ النصوص 

 وغيرِها، والموازنةِ بينها، وتحليلِ دلالتها، والجمعِ بين النصوص الجزئية والقواعد الشرعية الكلية.  

 خطة الدراسة: 

 تشتملُ هذه الدراسة على تمهيد وثلاثة بحوث، بالتفصيل التالي: 

 التمهيد: في التعريفات. 

: معنى تنقيح المناط. 
ا

 أولا

ا: معنى الصلاة.   ثانيا

 المبحث الأول: في تحرير مذاهب العلماء في حكم تارك الصلاة. 

رْضية الصلاة. 
َ
 المطلب الأول: حكمُ جاحدِ ف

 .
ا

سَلا
َ
 المطلب الثاني: حكمُ تارك الصلاة ك

 المبحث الثاني: أدلة العلماء في حكم تارك الصلاة. 

  .
ا

سَلا
َ
 المطلب الأول: دليلُ القول بعدم كفر تارك الصلاة ك

 .
ا

سَلا
َ
 المطلب الثاني: دليلُ القول بكفر تارك الصلاة ك

 الأدلة. 
ُ
، ومناقشة

ا
سَلا

َ
 المبحث الثالث: تنقيحُ مَناط الحكم بكفر تارك الصلاة ك

  .
ا

سَلا
َ
 المطلب الأول: تنقيحُ مَناط الحكم بكفر تارك الصلاة ك

 الأدلة. 
ُ
 المطلب الثاني: مناقشة

 التوصيات. النتائج و 

 والحمد لله ربِّ العالمين 

 مبحث تمهيدي 

 في التعريفات 

 »تنقيح المناط«. 
ُ
: تعريف

ا
 أولً
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        :
ا
لغة :  .  ( 4)   والتهذيب التخليصُ    هو »التنقيح« 

ا
لغة قُ  و»المناط« 

ُّ
التعل وهو:  وْط،  النَّ موضِعُ 

صَقَه  
ْ
ل
َ
أ إذا  بالش يءِ  الش يءَ   

َ
ناط مِن  قه والإلصاق، 

َّ
اللغة. ( 5)   وعَل في  ه 

ُ
أصل هذا  اصطلاح    .  في  أما 

ين والفقهاء  ِ
ش يّ: »هو:    الأصولي 

َ
رْك  كما قال الزَّ

ُ
 .  ( 6)   العلة« فالمناط

ا فهو:          الشارعُ الحكمَ إليها لعدم  وأما »تنقيحُ المناط« اصطلاحا
َ
إلغاءُ بعض الأوصاف التي أضاف

تِها للاعتبار في    ( 7)  العلة صلاحيَّ
َ
بكيّ بأنه: الاجتهادُ في تعيين السبب الذي ناط ين السُّ رَ عنه تاجُ الدِّ . وعبَّ

ف غيره منَ الأوصاف عن درجة  
ْ
 عليه بحَذ

ا
مة

َ
صَبَه عَلا

َ
ه إليه ون

َ
.  ( 8)   الاعتبار الشارعُ الحكمَ به وأضاف

مَدْخلَ له في    ما لا 
ُ
ية وبعبارة مختصرة هو: إسقاط ِ

ّ
ين بعدَ  ( 9)   العِل  عن الأصولِيِّ

ا
الشاطبيُّ نقلا . قال 

في   القياسَ  إنكاره  أبو حنيفة معَ  به  القياس، ولذلك قال  باب  المناط: »هو خارجٌ عن  تنقيح  تعريف 

فّارات، وإنما هو راجعٌ إلى نوع من تأويل 
َ
 . ( 10) الظاهر«    الك

ا: تعريف »الكفر«.   ثانيا

تر   الكفر لغة:  ا: جُحود النّعمة، وهو  ( 11)   السَّ . وقال الجوهري: »الكفر: ضدُّ الإيمان...، والكفر أيضا

ا: .  ( 12)   الشكر« ضدُّ   ضدُّ الإيمان، والإيمان هو: التصديق بالقلب للرسول صلى الله عليه وسلم فيما عُلم    واصطلاحا

. فالكفر هو: عدم تصديق الرسول في بعض ما عُلم مَجيئُه به من  ( 13)   ضرورة مَجيئُه به من عند الله  

   . ( 14)   ضرورة عند الله  

 »الصلاة«.  
ُ
ا: تعريف

ا
 ثالث

  :
ا
عاء الصلاة لغة يُصَلّ، وإن  ( 15)   الدُّ

ْ
ل
َ
ا ف يُجِب؛ فإن كان صائما

ْ
ل
َ
ه صلى الله عليه وسلم: »إذا دُعِيَ أحدُكم ف

ُ
. ومنه قول

ا   مُفْطِرا عَم« كان 
ْ
يَط

ْ
ل
َ
والبَـرَكة. ( 16)   ف بالخير  لهم  يَدْعُ 

ْ
ل
َ
ف أي:   » »فليُصَلِّ فمعنى  فهي:    .  ا  اصطلاحا أما 

 بالتسليم بشرائط  
ٌ
 بالتكبير ومُختتمة

ٌ
مُفْتتحة  

ٌ
. وسُميت  ( 17)   مخصوصة أقوالٌ وأفعالٌ مخصوصة

؛ لاشتمالها على المعنى اللغويّ فهي من المنقولات  
ا
 . ( 18)   الشرعية صلاة

ا: تعريف »النصوص التفصيلية والقواعد الكلية«.    رابعا
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: الش يء الظاهر  النصوص         
ا
ا .  ( 19)   والمرتفع جمعُ نصّ، وهو لغة : يُطلقُ بعدّة إطلاقات،  واصطلاحا

عَيّنة؛ أي: التي تدلُّ على مسائل    والتفصيلية هي: .  ( 20)   والسنة والمرادُ منها هنا: مُجرّدُ لفظ الكتاب  
ُ
الم

عَيّنة مخصوصة، مقابل الإجمالية التي هي: غيرُ  
ُ
 .   ( 21)   الم

البيت    والقواعد           
ُ
قاعدة ومنه  لغة: الأساس،  قاعدة، وهي  ا: .  ( 22)   أساسُه جمع  الأمرُ    واصطلاحا

فهَم أحكامُها  
ُ
  واحد التي لا تختصُّ بباب    والكلية: .  ( 23)   منها الكليّ الذي ينطبقُ عليه جزئيات كثيرة ت

 (24 )  . 

 : المبحث الأول 

 : في تحرير مذاهب العلماء في حكم تارك الصلاة 

رْضية الصلاة. 
َ
 المطلب الأول: حكمُ جاحد ف

الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، وأنها         رْضية الصلوات الخمس؛ 
َ
أجمع المسلمون على ف

رضُ عين على المكلفين 
َ
ين؛ فعن ابن عباس رض ي الله  ( 25) ف

َ
، وأنها أعظمُ أركان الإسلام بعد الشهادت

ا أهلَ كتاب، فإذا   ه إلى اليمن: »إنك ستأتي قوما
َ
عنهما، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لمعاذِ بنِ جَبَل حينَ بعث

ا رسولُ الله، فإن هم أطاعوا لكَ بذلك   جئتَهم، فادْعُهم إلى أن يَشهَدوا أن لا إله إلا الله، وأنّ محمدا

واتٍ في كلِّ يومٍ وليلة« 
َ
رَضَ عليهم خمسَ صَل

َ
خبِرْهم أنّ الله قد ف

َ
 .  ( 26) فأ

اللغة:         في  وقد  ( 27) الإنكارالجحود  الصلواتِ  .  وجوبَ  أنكرَ  إن  المسلمَ  أنّ  على  المسلمون  أجمعَ 

ا   ا مُرْتدا  بالله تعالى    -المفروضاتِ أو واحدةٍ منها صارَ كافرا
ُ
؛ لتكذيبه النصوص. والمرتدُّ عن  ( 28) -والعياذ

ا   ( 29) الإسلام يُستتاب  بْ من  ( 30) وجوبا
ُ
؛ فإن تابَ فقد رَجعَ إلى حكم الإسلام فيُعصَمُ دمُه، وإن لم يَـت

ه 
ُ
قتل الصلاة؛ وجبَ  بوجوب  ويُقرَّ  رض ي الله  ( 31) إنكارِه  ابن مسعود  ا؛ لحديثِ  كافرا ويَموتُ حينئذٍ   ،

 بإحدى  
ّ

 الله وأني رسولُ الله، إلا
ّ

قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: »لا يحلُّ دمُ امرئ مسلم يشهدُ أن لا إله إلا

للجماعة«  المفارقُ  لدِينِه  والتاركُ  بالنفس،  والنفسُ  الزّاني،  بُ  ـيِّ
َّ
الث عباس  ( 32) ثلاث:  ابن  وحديثِ   .

دِينَه فاقتلوه«  لَ  بَدَّ نُ ولا  ( 33) رض ي الله عنهما قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: »مَن  فَّ
َ
يُك لُ ولا  يُغسَّ . وحينئذٍ فلا 

ـيءٌ 
َ
ه ف

ُ
نُ في مقابرِ المسلمين، ومال

َ
يُدْف ى عليه ولا 

َّ
  (  34) يُصل

ُ
ه، ولا يَرِث

ُ
ه أهل

ُ
لبيتِ مالِ المسلمين لا يَرث
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ه مِن أهلِه 
َ
دٌ في نار جهنم كما هو معلومٌ من  ( 35) هو مَن يموتُ قبل

َّ
، وهو في الآخرةِ منَ الخاسِرين مخل

 .( 36) حكم الكافر 

 .
ا

سَلا
َ
 المطلب الثاني: حكمُ تاركِ الصلاةِ ك

؛ 
ا

سَلا
َ
وك ا 

ا
تهاون ها 

ُ
ـرُك

ْ
يَـت لكنه  الخمسِ  الصلواتِ  وجوبَ  اعتقدَ  منَ    مَن   

ا
كبيرة مرتكبٌ  آثمٌ  فهو 

ين: ( 37) الكبائر 
َ
ا يُخرِجُه منَ الملة، أم لا؟ على قول ا كفرا  ، لكن هل يكون بذلكَ كافرا

ف كما    الأول: 
َ
ل
َ
فِ والـخ

َ
ل ة، وإنما هو فاسق. هذا قولُ الأكثرين منَ السَّ

ّ
ا يَخرجُ به منَ المل فرا

ُ
فُرُ بذلك ك

ْ
لا يَك

حَها أبو عبد    ( 39) ، فهو مذهبُ الحنفية والمالكية والشافعية ( 38) قالَ النوويّ   عن الإمام أحمدَ رجَّ
ٌ
ورواية

 
َ
ـة
ّ
بَط ابنُ  سَبَ إلى أحمدَ القولَ بكفر تارك الصلاة، وقال:    ( 40) الله 

َ
ن من أئمة الحنابلة، وأنكرَ قولَ مَن 

ه   -أي: عدم التكفير    -المذهبُ على هذا  
َ
  ( 41) لـم أجدْ في المذهب خلاف

ٌ
ا جماعة  أيضا

َ
. واختارَ هذه الرواية

 والمجدِ ابن تيمية 
َ
دامة

ُ
ين ابنَي ق ين وشمسِ الدِّ ق الدِّ

َّ
. وعلى هذا القول: فإنّ  ( 42) من أئمة الحنابلة كمُوف

ا؛ فيموتُ حينئذٍ    عُوقِبَ. فذهبَ الأكثرون إلى أنه يقتلُ حدًّ
ّ

تاركَ الصلاة يُستتابُ؛ فإن تابَ فذاك، وإلا

والمزنيُّ   
ُ
الحنفية وقال  المسلمين.  مقابر  في  ويُدفنُ  عليه  ى 

َّ
ويُصل لُ  فيُغسَّ ا،  لا    ( 43) مسلما الشافعية:  منَ 

ـيَ أو يموت  ِ
ّ
ه بالوَعْظِ والزَّجر والضّرْب حتى يُصل

ُ
دُ حال رُ فيُحْبَسُ ويُتفَقَّ  . ( 44) يُقتل، وإنما يُعَـزَّ

حها عنه    الثاني:   أخرى عن الإمام أحمدَ، صحَّ
ٌ
ة، وهذا رواية

ّ
رجُه منَ المل

ْ
ا يُخ  يكفرُ كفرا

ا
سَلا

َ
تاركُ الصلاة ك

أصحابه  وأيوبٍ  ( 45) أكثرُ  عْبيِّ 
والشَّ والنّخعيِّ  البَصريِّ  الحسن  إلى  القولَ  هذا   

َ
دامة

ُ
ق ابنُ  ونسبَ   ،

وْزاعيِّ وابن المبارك وحَمّاد بن زَيد وإسحاق ومحمّد بن الحسَن 
َ
تيانيِّ والأ

ْ
خ ، وهو قول ابن حبيب  ( 46) السِّ

 عند الشافعية ( 47) من المالكية 
ٌ
 . ( 49) قال به منصورٌ الفقيه   ( 48) ، ووجهٌ ضعيف

م عليه        
َ
 ـمتى يُحك ا  ا أم حدًّ  ـسواءٌ أقلنا يقتلُ كفرا  بالقتل 

ا
 مَن حكمَ على تارك الصلاة كسلا

َ
واختلف

 بالقتل:  

فقيل: يُقتل بترك صلاة واحدة إذا ضاقَ وقتُها. وقيل: يُقتلُ إذا ضاقَ وقتُ الثانية. وقيل: يُقتلُ إذا ضاق        

به   لنا  يظهرُ  ا  قدرا الصلوات  منَ  تركَ  إذا  يُقتلُ  وقيل:  أربعَ صلوات.  تركَ  إذا  يُقتلُ  وقيل:  الرابعة.  وقتُ 

 ثلاثةِ أيام 
َ
ه بالصلاة. وفي رواية عن أحمد: يُقتلُ إن ترك صلاة

ُ
 .  ( 50) اعتيادُه التركَ وتهاون

 إذا دُعِيَ        
ّ

 إلا
ا

سَلا
َ
مُ بكفر تارك الصلاة ك

َ
 على أنه لا يُحك

ُ
ه الحنابلة وعلى اختلاف هذه الأقوال فقد نبَّ
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ها في وقتها ولم يُدْعَ إليها  
َ
رَك

َ
ا من غير عُذر، أما مَن ت د، فامتَنَعَ من فعلها مُصِرًّ  وهُدِّ

َ
ف وِّ

ُ
إليها في الوقت، وخ

ضاها فيما بعدُ، أو كان في نفسِه قضاؤها، فلا نِزاعَ في عدم تكفيرِه وقتلِه كما نصَّ على ذلك شمسُ  
َ
وق

رْكش يّ الحنبليّ  ين الزَّ رَكَ صلواتٍ  ( 51) الدِّ
َ
. وقالَ الـمَرْداويُّ الحنبليّ: »الدّاعي له هوَ الإمامُ أو نائبُه؛ فلو ت

فُرُ على الصحيح منَ المذهب، وعليه جماهيرُ الأصحاب، وقطعَ به  
ْ
ه، ولا يَك

ُ
 قبل الدعاءِ لم يجب قتل

ا
كثيرة

. وأوسَعُ من هذا ما قاله البُهُوتيّ الحنبليّ في حقِّ تارك الصلاة بعد استتابة الإمام له: »وإن  ( 52) كثيرٌ منهم« 

مانتِه« 
َ
مِرَ بها، ووُكِلَ إلى أ

ُ
رِكَ وأ

ُ
« ت

ا
زلي مثلا

ْ
ي بمَن ِ

ّ
صَل

ُ
 .  ( 53) قال: »أ

  :  تكفير تاركِ  تنبيهٌ مهم 
َ
أنّ شرط عَلِمْنا  السابقة في تحقيق مذهب الإمام أحمد  النقول  من خلال 

 عنده: أن يَدْعُوَه الإمامُ أو نائبُه إلى فِعلِها ثمّ يُصرُّ على الترك. وبناءا على ذلك وبحَسَب  
ا

سَلا
َ
الصلاة ك

ولا   بفِعلها،  المسلمين  أمور  أولياء  من  أحدٌ  ا  غالبا يأمرُهم  لا  الصلاة  تاركي  أنّ  الواقع  في  جِدُه 
َ
ن ما 

ق على مذهب الإمام أحمد فيمَن لم يُدْعَ    التكفير لم يتحقَّ
َ
دونهم بالعقوبة على تركِها؛ فإنّ شرط يُهدِّ

القتلُ للكفر عند الإمام أحمد.   التي هي  الدنيوية  العقوبة  قُ عليه استحقاقُ  إليها، وبالتالي لا يتحقَّ

فره. 
ُ
ا، لكنّ الكلام في ك  فاسقٌ مذمومٌ شرعا

ا
سَلا

َ
ها ك

َ
 هذا معَ الإجماع على أنّ تارك

إلى        ذلك   
ُ
ونسبة بالكفر   

ا
سَلا

َ
ك الصلاة  تاركي  على  الحكمُ  العَمَليّ  التطبيق  في  يجوز  فلا  وعليه 

ها إلى فعلِها، كما لا يجوز حينئذٍ اعتقادُ كفرِهم في  
َ
الحنابلة إذا لم يتحقّق أنّ الإمامَ أو نائبَه دعا تارك

 . ( 54) الباطن، ولا ترتيبُ ش يءٍ من أحكام الرِّدة عليهم 

 : المبحث الثاني 

 
ا

سَلا
َ
 : أدلة العلماء في حكم تارك الصلاة ك

  .
ا

سَلا
َ
 القول بعدم كفر تارك الصلاة ك

ُ
 المطلب الأول: أدلة

ه تعالى:   الدليل الأول: 
ُ
 قول

ْ
قَدِ اف

َ
ِ ف

َّ
رِكْ بِاللَّ

ْ
اءُ وَمَنْ يُش

َ
نْ يَش

َ
لِكَ لِم

َ
فِرُ مَا دُونَ ذ

ْ
رَكَ بِهِ وَيَغ

ْ
نْ يُش

َ
فِرُ أ

ْ
 يَغ

َ
َ لا

َّ
ا  إِنَّ اللَّ ما

ْ
رَى إِث

َ
ت

ا   تدلُّ بمنطوقها على أنّ ما دون الشركِ منَ المعاص ي داخلٌ    ووجه الدلًلة: [.  48  النساء: ]   عَظِيما
َ
أنّ الآية

 دونَ  
ا

سَلا
َ
رْك تحت مشيئة الله تعالى فقد يغفره، وتركُ الصلاة ك ِ

ّ
 .  ( 55)   الش

 بنِ الصامتِ رض ي الله عنه: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: »خمسُ صلواتٍ    الدليل الثاني: 
َ
 عبادة

ُ
حديث

ا بحَقِهنّ؛ كان له عندَ الله  
ا
ا استخفاف ـعْ منهنّ شيئا كتبَهنّ الله عزَّ وجلَّ على العباد، فمَن جاءَ بهنّ لـم يُضَيِّ

ه  
َ
بَه، وإن شاء أدخل

َّ
ه الجنة. ومَن لم يأتِ بهنّ، فليسَ له عندَ الله عهدٌ؛ إن شاءَ عذ

َ
  الجنة« عهدٌ أن يُدخل

 (56 )  . 
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أنه جعلَ مَن لم يأتِ بالصلاة تحتَ المشيئة، ولا يكون ذلك في الكافر، فدلَّ على أنّ تاركَ  وجه الدلًلة:  

القَرَافي  ا« ( 57) الصلاة ليس بكافر، يقول    . ( 58) : »وهو نصٌّ في جواز دخول تاركها الجنة فلا يكون كافرا

حَجَر  ابنُ   
ُ
الحافظ جعلَ  تارك    ( 59) وقد  كفر  عدم  على  به  يُستدلُّ  ما  أقوى  من  هذا   

َ
عُبادة  

َ
حديث

 
ا

سَلا
َ
 .  ( 60) الصلاة؛ أي: تاركها ك

الثالث:   »فوالذي  الدليل  قال:  النبيِّ صلى الله عليه وسلم  عن  رض ي الله عنه  ـدْريِّ 
ُ
الخ سَعيـدٍ  أبي  عن  فاعةِ 

ّ
الش  

ُ
حديث

 لله في استقصاءِ الحقِّ منَ المؤمنين لله يومَ القيامة لإخوانهم  
ا
نفس ي بيدِه، ما منكم من أحدٍ بأشدَّ مناشدة

عَرَفتُم،   لهم: أخرجوا مَن  ون، فيُقال  ويَـحُجُّ ون 
ُّ
ويُصَل نا كانوا يصومون معنا  ربَّ النار، يقولون:  الذين في 

ثمّ   يه. 
َ
ركبت وإلى  يه 

َ
ساق نصفِ  إلى  النارُ  تِ 

َ
أخذ قد  ا  كثيرا ا  لقا

َ
خ فيُخرِجون  النار،  على  صورُهم  م  فتُحَرَّ

م في قلبه مثقالَ دِينار من خير  
ُ
نا به. فيقول: ارجعوا فمَن وجدْت

َ
مَرْت

َ
نا ما بقيَ فيها أحدٌ ممن أ يقولون: ربَّ

ثمّ يقول: ارجعوا فمَن   نا. 
َ
مَرْت

َ
أ ا ممن  رْ فيها أحدا

َ
ذ
َ
ن نا لم  ثمّ يقولون: ربَّ ا.  ا كثيرا

لقا
َ
فأخرجوه. فيُخرِجون خ

رْ فيها  
َ
ذ
َ
نا لم ن ا. ثمّ يقولون: ربَّ ا كثيرا

لقا
َ
ير فأخرجوه. فيُخرِجون خ

َ
م في قلبه مثقالَ نصفِ دينار من خ

ُ
وجدْت

ا   لقا
َ
ير فأخرجوه. فيُخرِجون خ

َ
ةٍ من خ رَّ

َ
م في قلبه مثقالَ ذ

ُ
ا. ثمّ يقول: ارجعوا فمَن وجدْت نا أحدا

َ
ممن أمرت

فَعَ  
َ
ون، وش فَعَ النبيُّ

َ
، وش

ُ
فَعتِ الملائكة

َ
ا...، فيقول الله عزَّ وجلّ: ش يْرا

َ
رْ فيها خ

َ
ذ
َ
نا لم ن ا. ثمّ يقولون: ربَّ كثيرا

ا    منَ النار، فيُخرجُ منها قوما
ا
بضة

َ
 أرحمُ الراحمين، فيَـقْبضُ ق

ّ
 المؤمنون، ولم يَبْقَ إلا

 
ط

َ
ا ق   لم يعملوا خيرا

ا  حُمَما عادوا  رجُ  ( 61) قد 
ْ
خ

َ
ت كما  رُجون 

ْ
فيَخ الحياة،  ـهَرُ 

َ
ن له:  يُقال  الجنةِ  أفواه  في  ـهَر 

َ
ن في  فيُلقِيهم   ،

 
ُ
يل (  62) الحِبّـة ؤْلؤ في رقابهم الخواتم (  63) في حَميل السَّ

ُّ
هم أهلُ الجنة،  ( 64) ... قال: فيَخرُجون كالل

ُ
، يَعْرف

موه  دَّ
َ
يرٍ ق

َ
 بغير عَمَلٍ عَمِلوه، ولً خ

َ
هم الله الجنة

َ
قاءُ الله الذين أدخل

َ
 .  (  66) « ( 65) هؤلًء عُت

ا في    وجهُ الدلًلة:  ين، وثانيا ِ
ّ
رَجُ منَ النار بعدَ المرّة الأولى ليس منَ المصل

ْ
 في أنّ مَن يُـخ

ا
 صريحٌ أوّلا

َ
أنّ الحديث

 سوى الإيمانِ به  
ُّ
 قط

ٌ
ـنالُ كلَّ مَن بقيَ في النار منَ المؤمنين الذين ليسَ لهم طاعة

َ
 الله تعالى ت

َ
أنّ شفاعة

ا   ا لم يعملوا خيرا ا« في قوله »فيُخرجُ منها قوما ه صلى الله عليه وسلم »خيرا
َ
؛ لأنّ قول

ا
سَلا

َ
سبحانه، وهذا شاملٌ لتاركِ الصلاة ك

«، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: »بغير عَمَلٍ عملوه ولا  
ّ
ط

َ
دَها بقوله »ق

ّ
 في سياق النفي فتفيدُ العموم، وأك

ٌ
« نكرة

ُّ
ط

َ
ق

 عملٌ وخير، والحديث مصرّحٌِ  
َ
 في سياق العموم، فيَشملُ ذلك تركَ الصلاة؛ لأنّ الصلاة

ٌ
موه« نكرة يرٍ قدَّ

َ
خ

  
ا

ا ومع ذلك أدركتهم الشفاعة لدخول الجنة، ولو كان تاركُ الصلاة كسلا ا ولا خيرا بأنّ هؤلاء لم يعملوا شيئا
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ا لما شملته المغفرة.   ا اعتقاديًّ ا كفرا  كافرا

 بن الصامتِ  
َ
عُبادة  

ُ
 كثيرة، منها حديث

َ
في أحاديث في حديث الشفاعة  الذي  المعنى  وقد استفاضَ هذا 

عبدُه   ا  وأنّ محمدا له،   الله وحدَه لا شريكَ 
ّ

إلا إله  لا  أن  »مَن شهدَ  قال:  النبيِّ صلى الله عليه وسلم  رض ي الله عنه عن 

 حقّ، والنارُ حقّ؛  
ُ
ه، وكلمتُه ألقاها إلى مريمَ ورُوحٌ منه، والجنة

ُ
ه، وأنّ عيس ى عبدُ الله ورسول

ُ
ه  ورسول

َ
أدخل

 على ما كان منَ العَمَل 
َ
 على عدم كفرِ  ( 67) « الله الجنة

َ
وْرَدَ الأدلة

َ
 بعدَ أن أ

َ
ين ابنُ تيمية . يقول مَجدُ الدِّ

 من نحو حديثِ الشفاعة 
ا
: »ويَعْضُدُ هذا المذهَبَ عُمُوماتٌ«، ثمّ سَرَدَ جملة

ا
سَلا

َ
 .  ( 68) تاركِ الصلاة ك

وذلك أنه انعقدَ الإجماعُ العمليُّ من الأمة على صلاة الجنازة على من مات من  الدليل الرابع: الإجماع،  

مُنعَ تاركُ   ه، ولا 
َ
وَرثتُـه ميراث يُمنَعَ  لم  في مقابر المسلمين، وأنه  تاركي الصلاة وتغسيلهم وتكفينهم ودفنهم 

ـرِّقَ بين زوجَين لترك الصلاة من أحدِهما 
ُ
 مُوَرِّثه، ولا ف

َ
 .  ( 69) الصلاة ميراث

 غيرَ جاحدٍ  ( 70) القياسُ على سائر العبادات كالصوم والزكاة والحجّ   الدليلُ الخامس: 
ا

ها كسلا
َ
؛ فإنّ تارك

 في كفر تارك الصلاة: »فأما  وجوبها ليس بكافر فكذلك الصلاة.  
َ
ر أحاديث

ْ
قال ابنُ رَجَب الحنبليُّ بعد ذِك

وإنما   والجماعة،  نة  السُّ أهل  عندَ  الإسلام  منَ  بتركها  العبدُ  يَخرجُ  فلا  والإيمان  الإسلام  خِصال   
ُ
بقية

 في ذلك الخوارجُ ونحوُهم من أهل البِدَع« 
َ
صْر المروزيّ ( 71) خالف

َ
: »اتفقَ أهلُ  ( 72) . وقال محمدُ بن ن

ا أنه لا يكفرُ بذلك، واختلفوا فيما   الفتوى وعلماء أهل الأمصار على أنّ مَن أفطرَ في رمضان متعمّدا

 
ّ

فر، بل يجبُ أن يُستتاب، فإن تابَ وإلا
َ
تل« يجبُ عليه عندَ ذلك... ولم يقلْ أحدٌ منَ العلماء أنه قد ك

ُ
  ق

 (73 ) . 

 .
ا

سَلا
َ
 القول بكفر تارك الصلاة ك

ُ
 المطلب الثاني: أدلة

ه تعالى: الدليل الأول:  
ُ
ابَ   قول

َ
 مَنْ ت

َّ
ا * إِلا يًّ

َ
قَوْنَ غ

ْ
 يَل

َ
سَوْف

َ
هَوَاتِ ف بَعُوا الشَّ  وَاتَّ

َ
ة

َ
لا ضَاعُوا الصَّ

َ
 أ
ٌ
ف

ْ
ل
َ
 مِنْ بَعْدِهِمْ خ

َ
ف

َ
ل
َ
خ

َ
  ف

ا  يْئا
َ
ش مُونَ 

َ
ل
ْ
يُظ  

َ
وَلا  

َ
ة جَنَّ

ْ
ال ونَ 

ُ
ل
ُ
يَدْخ ئِكَ 

َ
ول
ُ
أ
َ
ف ا  صَالِحا وَعَمِلَ  تعالى:  60،  59]مريم:    وَآمَنَ  ه 

َ
قول أنّ  الدلالة:  ووجهُ   .]

 وآمن    
َ
 .  ( 74)   كفر يدلُّ على أنّ تلك الإضاعة

 ولا تكونوا منَ المشركين﴾ ]الروم:   الدليل الثاني: 
َ
قيموا الصلاة

َ
ه تعالى: ﴿وأ

ُ
 ابنُ حجر:  31قول

ُ
[. قال الحافظ

 مما استدلَّ به مَن يرى تكفيرَ تارك الصلاة؛ لما يقتضيه  
ُ
. أي: فإن لم تقيموا  ( 75)   مفهومُها« »وهذه الآية

 الصلاة فتكونون مشركين. 

 جابرٍ    الدليل الثالث: 
ُ
  الصلاة« : أنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: »إنّ بينَ الرجلِ وبينَ الشركِ والكفرِ تركَ  حديث
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 (76 )  .  .
ا

ا وتاركها كسلا  جعلَ صلى الله عليه وسلم تركَ الصلاة من مُوجبات الكفر، وهو عامٌّ في تاركها جحودا

ميِّ رض ي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: »العَهدُ الذي بيننا وبينهم    الدليل الرابع: 
َ
سْل

َ
 الأ

َ
 بُريدة

ُ
حديث

ها فقد 
َ
فَر« الصلاة، فمَن ترك

َ
ا أو  ( 77)   ك . فحكمَ على تاركها بالكفر، وهو كسابقه عامٌّ فيمن تركها جحودا

 .
ا

 تركها كسلا

تْ منه        
َ
 مرفوعةٍ أخرى فيها الحكمُ على تارك الصلاة بالخروج من الملة أو أنه بَرِئ

َ
ا بأحاديث واستدلوا أيضا

 الله ونحو 
ُ
 . ( 78)   ذلك   ذمة

ا فقال: »مَن    الدليل الخامس:   يوما
َ
رَ الصلاة

َ
ك
َ
 عبد الله بن عَمرو رض ي الله عنهما: أنّ النبيِّ صلى الله عليه وسلم ذ

ُ
حديث

 عليها لم يكن له نورٌ ولا بُرهانٌ ولا  
ْ
 يومَ القيامة، ومَن لم يحافظ

ا
جاة

َ
ا ون ا وبُرهانا  عليها كانت له نورا

َ
حافظ

بـيِّ بنِ  
ُ
، وكان يومَ القيامة معَ قارُونَ وفِرعونَ وهامان وأ

ٌ
جاة

َ
ف« ن

َ
ل
َ
أنّ قارُونَ    وجه الدلًلة منه:   . ( 79)   خ

دون في النار، فكونُ تارك الصلاة معهم يومَ القيامة دليلٌ على أنه  
َّ
ف كفارٌ مخل

َ
ل
َ
بـيَّ بنَ خ

ُ
وفِرعونَ وهامان وأ

 .
ا

ا ومن تركها كسلا هم في الكفر والخلود في النار، ولم يفرِّق بين مَن تركها جحودا
ُ
 مثل

السادس:  بعدَهم؛ فعن    الدليلُ  الصحابة ومَن  أصحابُ إجماعُ  »كان  العُقَيْليّ:  قيقٍ 
َ
ش بن  عبدِ الله 

ه كفرٌ غيرَ  
ُ
رْك

َ
ا منَ الأعمال ت فعن عمرَ رض ي الله عنه قال: »لا    .( 80)   الصلاة«محمّدٍ صلى الله عليه وسلم لا يَـرَونَ شيئا

رَكَ  
َ
ت ن 

َ
لم الإسلام  في   

َّ
بنُ  ( 81)   الصلاة« حَظ إسحقُ  وقال  الصحابة.  بعض  عن  وَرَدَ  مما  ذلك  ونحو   .

دُن النبيِّ صلى الله عليه وسلم  
َ
راهَوَية: »قد صَحَّ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنّ تاركَ الصلاة كافر، وكذلك كان رأيُ أهل العلم من ل

ا من غير عُذر حتى يذهبَ وقتُها   ا  ( 82)   كافر« إلى يومنا هذا: أنّ تاركَ الصلاة عمدا
ا
رْق

َ
. ولم يَذكر في ذلك ف

 .
ا

سَلا
َ
ا وك رْكِها تهاونا

َ
ا وت رْكِها جُحودا

َ
 بين ت

 : المبحث الثالث 

 الأدلة 
ُ
، ومناقشة

ا
سَلا

َ
 : تنقيحُ مَناط الحكم بكفر تارك الصلاة ك

.   المطلب الأول: 
ا

سَلا
َ
 تنقيحُ مَناط الحكم بكفر تارك الصلاة ك

المتعارِضة،         والآثار  والأحاديث  الآيات  منَ   
ٌ
جملة وهي  دلالتها،  وجه  وبيانُ  ين 

َ
القول أدلة  سَرْدُ  مَ  تقدَّ

  
ا

ين هوَ العملُ على الجمع بينها ما أمكنَ؛ إعمالا  فالأقومُ عندَ الأصوليِّ
ُ
 تعارَضتِ الدلائلُ الصحيحة

ُ
وحيث

ين الإعمالُ لا  
َ
ين؛ فإنّ الأصلَ في الدليل

َ
بنُ    . يقول ( 83)   الإهمال للدليل أبو بكر   

ُ
زَيمةالحافظ

ُ
:  ( 84)   خ

ين، ومَن كان عندَه فليأتِ به    أنه رُوِيَ عن الرسول حديثان بإسنادَين صحيحَين مُتَضادَّ
ُ
»لا أعرف
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َ
ف ِ

ّ
ل
َ
ؤ
ُ
ق بأصول الشريعة  ( 85)   بينهما«حتى أ : »كل مَن تحقَّ فأدلتُها عندَه       . ويقول الإمامُ الشاطبيُّ

شابِهلا تكادُ تتعارَض،  
َ
 في مُت

ُ
 المسائل فلا يَكادُ يَقِف

َ
ق مناط

َّ
 كلَّ مَن حق

 
 لا كما أن

َ
؛ لأنّ الشريعة

عارُضَ فيها 
َ
 . ( 86)   البتة«ت

ا في أوجهِ الجمع، ما بينَ         ومعَ استقرار هذا الأصل في الجمع بينَ الأدلة عندَ العلماء فقد يختلفون كثيرا

عليها   حمَلُ 
ُ
ت التي  الحالةِ  غيرِ  على حالةٍ  النصوص  بعض  حَمل  أو  ق، 

َ
للمُطل وتقييدٍ  للعامّ،  تخصيصٍ 

م، بل لا بدَّ له من دلائلَ وقرائنَ  
ُّ
النصوصُ الأخرى. وعلى كلٍّ لا يكون هذا الجمعُ بحال على سبيل التحك

 تدلُّ عليه.  

 النصوص       
َ
بين ا؛ فقد جُمعَ بينها بحَملِ النصوصِ الدالةِ على كفرِ    وإذا كان الجمعُ  إن أمكنَ واجبا

عدم   على  الدالةِ  النصوصِ  وحَملِ  تِها،  لفَرْضِيَّ ا  وجُحودا لتَـرْكِها   
ا

استحلالا ها 
َ
رَك

َ
ت مَن  على  الصلاة  تاركِ 

تها عليه، وأنه آثمٌ بتَـرْكِها، مستحقٌّ    معَ إقراره بفَرْضِيَّ
ا

سَلا
َ
ا وك ها تهاونا

َ
رَك

َ
 .  ( 87)   للعقوبة الكفر على مَن ت

 هذا الجمع: 
ُ
غِ  مسو 

 :
ا

ا.   أولً  جميعَها ولم يُهَمل منها شيئا
َ
 إعمال الأدلة

ا:  نة وأصولِهم وقواعدِهم في تفسير كثيرٍ منَ النصوص الواردِ فيها    ثانيا أنه مُتفِـقٌ معَ كلام أئمةِ أهل السُّ

 فاعل بعض المعاص ي بالكفر أو الشرك؛  
ُ
ريدَ  ( 88)   فذكروا وَصف

ُ
 الكفر أو الشركِ فيها إن أ

َ
: أنّ وصف

ريدَ بهما  
ُ
ة الإسلام، فهما مَحمولان على مَنِ استحلَّ تلكَ المعاص ي. وإن أ

ّ
بهما حقيقتُهما وهو الخروجُ من مل

ة الإسلام؛ فهما محمولان على التغليظِ أو أنّ تلك الأفعالَ  
ّ
غيرُ معناهما الحقيقيِّ مما لا يُخرجُِ من مل

سوق،  
ُ
ه صلى الله عليه وسلم: »سُبابُ المسلم ف

ُ
منها: قول في نصوص كثيرة،  أجمعوا على ذلك  الكفّار. وقد  شابهُ فعلَ 

ُ
ت

ه 
ُ
فْر« وقِتال

ُ
ـرْغبوا عن  ( 89)  ك

َ
فْر« ، فمَن رَغِبَ عن أبيه فهو ( 90)  آبائكم ، »لا ت

ُ
، »اثنتانِ في الناس  ( 91)  ك

 على  
ُ
سَب، والنياحة

َّ
عْنُ في الن

َّ
فْرٌ: الط

ُ
ت« هما بهم ك الميِّ

ما عبدٍ  ( 92)    بَقَ ، »أيُّ
َ
فَرَ  (  93)   أ

َ
من مَوالِـيهِ فقد ك

يـر الله فقدْ  ( 94)   إليهم« حتى يرجعَ  
َ
 بغ

َ
ف

َ
 في دُبُـرها أو  ( 95)   أشرَك« ، »مَن حَل

ا
ا أو امرأة ، »مَن أتى حائضا

نزِلَ على محمّد« 
ُ
فرَ بما أ

َ
ا؛ فقد ك  وغيرُها. (  96) كاهنا

نة على ظاهرها من إرادة الكفر الحقيقيِّ المخرجِ          أهل السُّ
ُ
ها أئمة

ْ
ها لم يأخذ

ُ
فهذه النصوصُ وأمثال

ة 
ّ
المل مه سبحانه، أما غيرُه فتأوّلوا الكفرَ فيها  ( 97) منَ   فيمَن جَحَدَ حكمَ الله فيها واستحلَّ ما حرَّ

ّ
إلا  ،

رَ ابنُ عباس  ( 98) على: التغليظ، أو أنّ فِعْلَ ذلك يُشبهُ فعلَ الكفار، أو أنه قد يَؤولُ إلى الكفر  . وقد فسَّ
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  :ه تعالى
َ
الكافرون قول هم  فأولئكَ  أنزلَ الله  بما  م 

ُ
يحك لم  على نحوٍ من هذا فقال:    [44]المائدة:  ومَن 

ا بالله وملائكتِه وكتبِه    .  ( 99)   ورُسُلِه« »هيَ به كفر، وليسَ كفرا

منَ         النوع   على هذا 
ٌ
تارك الصلاة محمولة التي فيها كفرُ  النصوص  تكونَ جميعُ  أن  رُ 

َ
يُنك وعليه فلا 

ا لأصل الإسلام وأنّ المسلم لا   النصوص المذكورة؛ استصحابا الملة كتلك  منَ  الكفر، وهو غيرُ المخرج 

نة من   فٍ فيه أو بش يءٍ يُعارضُه معارِضٌ قويّ، وكذلك الأصلُ العظيمُ عند أهل السُّ
َ
يكفرُ بش يءٍ مختل

 ذلك في  
ُ
نبٍ ارتكبَه، كما سيأتي بَسْط

َ
ا من أهل القبلة بذ رون أحدا فِّ

َ
حات أنهم لا يُك  . ( 100)   المرجِّ

 النصوص إلى مَسْلكِ الترجيح،         
َ
فكذلكَ أرى ترجيحَ قول جمهور  وبالًنتقال عن طريق الجمع بين

ا   تِها غيرُ كافرٍ كفرا لفَرْضِيَّ لتَـرْكِها ولا جُحودٍ   من غير استحلال 
ا

سَلا
َ
ا وك تهاونا الصلاة  تاركَ  بأنّ  العلماء: 

 من  
ُ
 في الدنيا والآخرة، وتلزمُه التوبة

َ
ة، وإنما هوَ عاصٍ مرتكِبٌ لكبيرة يَستحقُّ العقوبة

ّ
ا له منَ المل رِجا

ْ
مُخ

مَعْصيته، فإن ماتَ قبلَ التوبة دخلَ في الآخرة تحتَ مشيئةِ الله تعالى كغيره من عُصاةِ المسلمين؛ إن  

دْ في النار. 
َّ
به لم يُخل

ّ
به وإن شاء غفرَ له، وإن عذ

َّ
 شاء الله عذ

 هذا الترجيح: 
ُ
غِ    مُسَو 

        
ٌ
عامة  

ا
سَلا

َ
وك ا  تهاونا الصلاةِ  تاركِ  فْر 

ُ
بك القائلون  بها  استدلَّ  التي  الأحاديثِ  جميعَ  أنّ  الملاحظ  من 

 العامِّ  
ُ
، ودلالة

ا
سَلا

َ
ا في محلِّ النزاع، الذي هوَ تاركُ الصلاة ك  للتخصيص، فليسَ واحدٌ منها نصًّ

ٌ
محتملة

أرجح  أحدِهما  في  لكنّه  لمعنيَين  المحتمِلُ   
ُ
اللفظ وهو:  الظاهر،  باب  من  ين  الأصوليِّ وليسَ  ( 101) عندَ   ،

غيرَه  يحتملُ  لا  لمعنىا  المفيدُ   
ُ
اللفظ وهوَ:  النصّ،  باب  من  الجمهور  ( 102) العامُّ  أدلة  في  يُوجدُ  بينما   .

 بن الصامت  
َ
 عبادة

ُ
 من غير جُحود، وهما حديث

ا
سَلا

َ
ا وك هما على تاركِ الصلاةِ تهاونا

ُ
نُ حمل حديثانِ يتعيَّ

فرَ الله له وإن  
َ
دْريِّ في الشفاعة؛ ففيهما أنّ تاركَ الصلاة تحتَ المشيئةِ إن شاءَ غ

ُ
 أبي سعيد الخ

ُ
وحديث

به، وهذا الحكمُ في الآخرة لا يُمكنُ أن يكونَ في جاحدِ وجوب الصلاة؛ لأنّ جاحدَه كافر، والكافرُ  
َّ
شاء عَذ

 بين  
َ
 من غير جُحود؛ إذ لا واسطة

ا
سَلا

َ
ا وك ها تهاونا

ُ
نَ أنه فيمَن يترك لا يكون في الآخرة تحت المشيئة، فتَعيَّ

، وهو   بيل دلالةِ الخاصِّ
َ
 من ق

ا
سَلا

َ
ين على عدم كفر تارك الصلاة ك

َ
ين الحديث

َ
 هذ

ُ
ين، فتكون دلالة

َ
هذ

مَ النصُّ على الظاهر والخاصُّ على العامّ  دِّ
ُ
 تعارَضا ق

ُ
 . ( 103) من باب النصّ لا الظاهر، وحيث

حُ هذا المعنى أصولٌ:  ِ
   ويرج 

ين أو كان في قلبه مثقالُ حبّةٍ من    الأصلُ الأول: 
َ
عمومُ الأحاديثِ في حكم مَن ماتَ وقد نطقَ بالشهادت

دُ في نار جهنم؛ فعن 
ّ
أبي سعيدٍ الخدريّ رض ي الله عنه، إيمان ونحوه من الألفاظ الواردة في أنه لا يُخل
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، وأهلُ النارِ النارَ، ثمّ يقول الله تعالى:  
َ
أهلُ الجنةِ الجنة النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: »يدخل  أخرجوا مِن  عن 

رْدَلٍ من إيمان 
َ
وعن أنسٍ رض ي الله عنه في حديث    . ( 104) «النار مَن كان في قلبه مثقالُ حَبة من خ

فاعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: »...فأقول: يا ربّ، أمتي أمتي. فيقول: انطلِقْ  
ّ
رجِْ منها مَن كان  الش

ْ
خ
َ
فأ

عيرة من إيمان
َ
فعَل، ثمّ أعود...، فأقول: يا ربّ، أمتي أمتي، فيقول:  في قلبه مثقالُ ش

َ
لِقُ فأ

َ
ط

ْ
ن
َ
. فأ

لِق
َ
ط

ْ
رِجْه  ان

ْ
خ
َ
رْدلةٍ من إيمان فأ

َ
ة أو خ ر 

َ
عل، ثمّ  فأخرجْ منها مَن كان في قلبه مثقالُ ذ

ْ
ف
َ
لقُ فأ

َ
ط

ْ
ن
َ
، فأ

لِق  
َ
ط

ْ
رجْ مَن كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقالِ  أعودُ...، فأقول: يا ربِّ أمتي أمتي، فيقول: ان

ْ
خ
َ
فأ

رْدل من إيمان
َ
...، فأقول: يا ربِّ ائذن حَبةِ خ

َ
عَل. ثمّ أعودُ الرابعة

ْ
ف
َ
طلِقُ فأ

ْ
ن
َ
رِجْه منَ النار، فأ

ْ
خ
َ
، فأ

متي  
َ
رِجَن  منها مَن قال لً إله لي فيمَن قال: لا إله إلا الله، فيقول: وعِزّتي وجلالي، وكبريائي وعَظ

ْ
خ
ُ
لأ

 الله، دَخلَ  وعن عثمان  .  ( 105) «إلً الله 
ّ

مُ أنه لا إله إلا
َ
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »مَن ماتَ وهوَ يعل

 الله، وأني رسولُ الله، لا  . وعن أبي هريرة  ( 106) الجنة« 
ّ

هَدُ أن لا إله إلا
ْ
ش

َ
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: »أ

، فيُحجبَ عن الجنة«   . ( 108) ، وغيرها كثير ( 107) يلقى اَلله بهما عبدٌ غيرَ شاكٍّ

الثاني:      الأصل 
ّ

إلا منه  يَخرُجُ  لا  وأنه  فيه،  الإسلام  ذلك  استصحابُ  إسلامَه  تحقق  فيمَن  الأصلَ  أنّ 

بها   باءَ  فقد  كافر،  يا  لأخيه:  قال  »مَن  حديث:  شرح  في  البَـرِّ  عبد  ابنُ  يقول  فيه،  ف 
َ
يُختل لا  ببُرْهان 

 له عقدُ الإسلام في  أحدُهما« ما نصّه: »ومن جهة النظرِ الصحيحِ الذي لا مَدْفعَ له  
َ
 كلَّ مَن ثبت

 
أن

 فاختلفوا بعدُ في خروجه من الإسلام؛ لم يكن  
ا

ل تأويلا ا أو تأو  وقت بإجماع من المسلمين ثم  أذنب ذنبا

أو    باتفاق آخرَ 
 

قِ عليه إلً
َ
، ولً يَخرجُ من الإسلام المتف

ا
لًختلافهم بعدَ إجماعهم معنىا يُوجب حجة

لها  معارضَ  ثابتةٍ لً  لا  سُنةٍ  ا  أحدا أنّ  على  والأثر  الفقه  أهلُ  وهم  والجماعة  نة  السُّ أهلُ  اتفقَ  وقد   ،

مَ من الإسلام، وخالفَهم أهلُ البِدَع، فالواجبُ في النظر  
ُ
 إن اتفقَ  يُخرجُه ذنبُه وإن عَظ

 
رَ إلً

ُ
أن لً يَكف

 . ( 109) « الجميعُ على تكفيره أو قام على تكفيره دليلٌ لً مَدْفعَ له من كتاب أوسُنة 

ن من    ويرى الباحث:   من غير جحودٍ ليس مما اتفقَ عليه الجميعُ كما تبيَّ
ا

سَلا
َ
أنّ تكفيرَ تاركِ الصلاة ك

 لا مُعارضَ لها، بل جميعُ ما استدلَّ به القائلون بكفر تارك  
ٌ
سرد مذاهب العلماء، ولا ثبتت فيه سُنة

ا.  ب أيضا
َ
ا كما تقدّمَ في سَرْدِ الأدلة وكما سيتضحُ في هذا المطل  له معارضٌ قويٌّ جدا

ا
 الصلاة كسلا

ا في          فيه، بل القائلون بكفره مختلفون كثيرا
ٌ
ف

َ
ولا يتوقف الأمرُ على أنّ كفرَ تارك الصلاة أمرٌ مختل

تنقيح مناط تكفيره كما سَبق في اختلافهم في عدد الصلوات التي يكفر بتركها، واختلافِهم في معنى الكفر  

رت به نصوصُ   سِّ
ُ
والشرك الموصوفِ بهما تاركُ الصلاة، هل هما على حقيقتهما أم على معنىا آخر، كما ف
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 أخرى في غير تارك الصلاة. 

تحتملُ    والحاصلُ:   
ٌ
عامة الحقيقة  في  هيَ   

َ
بأحاديث يستدلون  ؛ 

ا
سَلا

َ
ك الصلاة  تارك  بكفر  القائلين  أنّ 

ا دلالتُها   ، وأيضا
ا

ت على عدم كفر تارك الصلاة كسلا
ّ
 صحيحةٍ دل

َ
التخصيصَ بما عارضَها من أحاديث

عِلَ بنصوص كثيرةٍ ظاهرُها الكفرُ ولم يقلْ بظاهرها  
ُ
 للتأويل القريبِ المقبولِ كما ف

ٌ
على الكفر محتملة

ا في الحال    أهل السنة وسيأتي مثالها. وأنّ القائلين بالكفر على ظاهر تلك الأحاديث مختلفون كثيرا
ُ
أئمة

 تلك الأحاديث في مقابل النصوص  
َ
 دلالة

ُ
ه يُضْعِف

ُّ
ا. وهذا كل مُ عليه فيها بالكفر كما ذكرتُ آنفا

َ
التي يُحك

ا على الجحودِ لا على   قا
َّ
الأخرى والأصل العامِّ الذي يَسْتَصْحبُ أصلَ الإسلام ويجعلُ الحكمَ بالكفر معل

 مجرّد التـرك.   

بَه ما    الأصل الثالث: 
َ
بٍ ارتك

ْ
ن
َ
ا من أهل القِبلة بذ رون أحدا فِّ

َ
نة: أنهم لا يُك ما اشتَهَر من مذهب أهل السُّ

ه لم  
َّ
 من الكتاب والسنة، منها: ما رواه أبو هريرة رض ي  ( 110)   يستحل

ٌ
، ويؤيدُ هذا الأصلَ نصوصٌ كثيرة

قى اَلله بهما عبدٌ غيرَ  
ْ
يَل  الله، وأني رسولُ الله، لا 

ّ
هَدُ أن لا إله إلا

ْ
ش

َ
الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: »أ

، فيُحجبَ عن   ، لكنْ طالما أنه  ( 111)   الجنة« شاكٍّ نبٌ ولا شكَّ
ْ
 من غير جُحودٍ مُذ

ا
سَلا

َ
. وتاركُ الصلاة ك

؛ فإنه لا يكفر.   غيرُ جاحدٍ ولا مستحلٍّ ولا شاكٍّ

 لا يُحكمُ عليه    الأصل الرابع: 
ا

سَلا
َ
ها ك

َ
القياسُ على سائر العبادات كالحجِّ والزكاة والصيام في أنّ مَن ترك

ا نقول:   هذا قياسٌ في مُقابلة النصّ، وهو فاسد؟   ولً يُقال: ، وقد مرّ تقريره.  ( 112)   بالكفر 
 
مُ    لأن ِ

ّ
لا نسل

لترجيح معنىا على آخرَ بين نصوص صحيحةٍ متعارضة،   ، وإنما هو قياسٌ  نصٍّ في مقابلة  بأنه قياسٌ 

دٌ بنصوص صحيحةٍ وقواعدَ شرعيةٍ تقدّمت في أدلة القائلين بعدم الكفر، فيكون   فهذا القياسُ متأيِّ

 .  ( 113)   وقياس معَ القائلين به نصوصٌ وقواعدُ  

 لظاهر القرآن العظيم،    الأصل الخامس: 
ا

سَلا
َ
 الأحاديث الدالة على عدم كفر تارك الصلاة ك

ُ
موافقة

ه تعالى 
ُ
[ بخلاف الأحاديث  48]النساء:   إنّ الله لا يغفرُ أن يُشركَ به ويَغفرُ ما دون ذلك لمن يشاء :  وذلك قول

الدالة على كفره، والخبرانِ إن تعارضا وصِرْنا إلى الترجيح، كان الموافقُ منهما لظاهر القرآن أرجحَ عند  

ين   . ( 114)   الأصوليِّ

السادس:  ذلك    الأصل  ل 
َ
عِل تعارضُ  منه  يَلزَمُ  بالكفر  الصلاة  تارك  على  الحكم  في  الأحاديث  تعارضُ 

 الحكم بالكفر  
ُ
مَت على تارك الصلاة بالكفر على سبيل العموم، تكون علة

َ
 التي حَك

ُ
الحكم؛ فالأحاديث

 الحكم فيها بكفر تارك الصلاة  
ُ
 الأخرى تكون علة

ُ
دَ تركِ الصلاة ولو بلا جُحود، بينما الأحاديث فيها مجرَّ
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 لم  
ُ
 وقع التعارضُ بينَ العِلل وجبَ الترجيحُ حيث

ُ
أخصَّ من تلك، وهيَ الجحودُ لا مجرّد الترك. وحيث

 الثانية؛ أعني: الجحودَ لا مجرّدَ الترك؛  
ُ
 النظر هي العلة

ُ
يُمْكنِ الجمع، ويرى الباحث أنّ الأرجحَ من حيث

 لأمور: 

م أنه يخرجُ مِنَ النار مَن كان في قلبه أدنى ش يءٍ    الأول:   الأصول لتلك العلةِ دونَ الأولى؛ فقد تقدَّ
ُ
شهادة

ه، وأنّ الأصلَ فيمَن  
َّ
لم يستحِل ارتكبَه ما  ا بذنب  رُ مسلما نكفِّ ا لا 

ّ
ه، وأن

َ
عَمِل عَمَل  منَ الإيمان من غير 

 فيه، وأنّ قياسَ ترك  
ُ
ف

َ
 ببرهان لا يُختل

ّ
رُجُ منه إلا

ْ
قنا إسلامَه استصحابُ هذا الإسلام، وأنه لا يَخ تحقَّ

 يُوجبُ القولَ بعدم كفر  
ا

سَلا
َ
ا وك  على ترك غيرها منَ الطاعات كالصوم والزكاة والحجّ تهاونا

ا
سَلا

َ
الصلاة ك

تارك الصلاة كحكم ترك تلك الطاعات. فهذا كله يشهدُ للعلة الثانية دون الأولى فلم نجد ما يشهدُ لها  

فقط   لواحدٍ  الموافقةِ  على  الموافقة لأصولٍ شرعيةٍ  العلة  بترجيح  الأصوليون  وقد صرَّح  الأصول.  من 

 عن التي لا توافق؛ لأنّ الأولى أقوى بكثرة ما يشهدُ لها 
ا

 . ( 115) فضلا

ا:      ثانيا
ٌ
دُ الترك؛ بأنّ الأولى باعثة  كفر تارك الصلاة التي هيَ الجحود على علة كفره التي هي مجرَّ

ُ
حُ علة تترجَّ

دُ    التي هيَ مجرَّ
ُ
 مجمَعٌ عليها، بينما العلة

ٌ
 بينَ الجحود والحكم بالكفر ظاهرة

َ
على الحكم؛ فإنّ المناسبة

الفرائض   تركِ  د  أنّ مجرَّ بدليل  للحكم؛  مناسبتُها  تظهرُ  لا   
ا
أمارة كونَها  تعدوا  لا  غير جحود  من  الترك 

 وهي التي تظهرُ فيها  
َ
 الباعثة

َ
ا. وقد صرَّح الأصوليون: بأنّ العلة الأخرى كالصوم والزكاة والحج ليسَ كفرا

سمّى الأمارة 
ُ
 أرجَحُ منَ العلة التي لا تظهرُ فيها المناسبة، وت

ُ
 . ( 116) المناسبة

 تشهدُ لقوّة أدلة القول بعدم كفر تارك الصلاة    والحاصلُ: 
ٌ
حاتٌ ظاهرة  مرجِّ

َ
أنّ هذه الأصولَ المذكورة

قوى على  
َ
ا كالأحاديثِ والآثارِ المذكورةِ لا ت ، وأنّ الآيتَين المستَدَلَّ بهما على كفر تارك الصلاة مطلقا

ا
سَلا

َ
ك

ل على   ا على جاحد الوجوب، أو تأوَّ مخالفتها، وحينئذٍ فلتُحملْ تلك النصوصُ التي ظاهرها الكفر مطلقا

ذكره   مما  ذلك  نحو  أو  الكفار  أفعال  من  الصلاة  تركَ  أن  المرادَ  أنّ  أو  التغليظ  مخرَجَ  خرجت  أنها 

 .   ( 117) العلماء 

 المطلب الثاني: مناقشة الأدلة. 

به         استدلَّ  ما  أكثرَ  فإنّ  الأدلة؛  تلك  بين  الواقع  التعارض  في  الأصوليِّ  النظر  متُه من  قدَّ  عما 
ا

فضلا

وفي   أخرى.  أو دلالتُه من جهة  ه من جهة 
ُ
ثبوت  

ُ
نظرٌ من حيث فيه   

ا
سَلا

َ
ك الصلاة  تارك  بكفر  القائلون 

الصلاة   تارك  بكفر  القائلين  أحاديث  عن  العِراقي  الدين  وليُّ   
ُ
الحافظ قال  الثبوتُ؛   

ُ
حيث من  الجملة 

 وحديثِ جابر« 
َ
: »لم يصحَّ من أحاديث الباب غيرُ حديثِ بُـرَيْدة

ا
سَلا

َ
ين  ( 118) ك

َ
. وهما المذكوران في الدليل

 الثالث والرابع من أدلة القائلين بكفر تارك الصلاة.  
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 ومن جهة التفصيل فيقال:  

 :
ا

هم بقوله تعالى:   أولً
ُ
   استدلال

َ
ة

َ
لا ضَاعُوا الصَّ

َ
 أ

ٌ
ف

ْ
ل
َ
 مِنْ بَعْدِهِمْ خ

َ
ف

َ
ل
َ
خ

َ
 أنّ في الآية    ف

َ
؛ يناقش: لا خلاف

َ
الآية

 الصلاة من الكبائر التي يُوبَقُ بها  
َ
ا على أنّ إضاعة ا ونصًّ . لكنْ ليس فيها نصٌّ  ( 119)   صاحبُها الكريمة ذمًّ

 وعلماءُ التفسير منَ السلف  
َ
ا معَ اعتقاد وجوبها كافرٌ خارجٌ عن الملة! كيف  وتهاونا

ا
سَلا

َ
ها ك

َ
 على أنّ تارك

َ
البتة

 الذين  
ُ
ف

َ
ـل
َ
 فيمَن هم الخ

ا
ا في تأويلها وبيان معانيها؟! فإنهم اختلفوا أوّلا ا شديدا

ا
ف مختلفون اختلاف

َ
ـل
َ
والخ

أقوال؛   ثلاثة  على   
ُ
الآية فيهم  ت 

َ
عباس.    أحدُها: نزل ابن  عن  الضّحّاك  رواه  اليهود،  اليهود    والثاني: أنهم 

ي.   دِّ ة، يأتون عندَ ذهاب صالحي أمّة محمّد صلى الله عليه وسلم يتبارَوْنَ  والثالث:  والنصارى، قاله السُّ مَّ
ُ
أنهم مِن هذه الأ

ة زُناة، قاله مجاهد  
ّ
زُو بعضُهم على بعض في الأزق

ْ
تادة بالزّنا، ويَن

َ
 . ( 120)   وق

ثمّ اختلفوا في معنى إضاعةِ الصلاة على خمسة أقوال؛ فقيل: تأخيرُها عن وقتها، وهو مرويٌّ عن ابن        

بي. وقيل: الإخلالُ  
ُ
حه القُرْط  ومجاهد وعمرَ بن عبد العزيز، وصحَّ

َ
مسعود والنخعيّ والقاسم بن مُخيمرة

عن   ويُروى  وجوبها،  جَحْدُ  وقيل:  الزَّجّاج.  واختارَه  القُرَظيّ  كعب  بن  محمد  عن  مرويٌّ  وهو  بشروطها، 

بالصنائع   والاشتغال  المساجد  تعطيلُ  وقيل:  الجماعات.  غير  في  إقامتُها  وقيل:  ا.  أيضا   والأسباب القُرَظيِّ 

ا.  ( 121)  ا قاطعا  عن كونها نصًّ
ا

 . وهذه الاختلافات في تفسير الآية أدلُّ دليلِ على عدم صراحتها فضلا

والأقوى في تفسير الآية  ـكما جاء عن ابن عباس  ـأنها نزلت في غير المسلمين، وعليه فأمرُهم بالإيمان معَ        

 الصلاة من جملة  
َ
د إضاعة الصلاة، ولكنّ إضاعة ، لا لأنهم كفروا بمجرَّ

ا
التوبة كان لأنهم غيرُ مؤمنين أصلا

 . ( 122)   الشهوات أعمال هؤلاء الكفّار كاتباعِهم  

ا:   ولا تكونوا منَ المشركين﴾: أنّ جمعَ الأمرِ    ثانيا
َ
الجوابُ عن الاستدلال بقوله تعالى: ﴿وأقيموا الصلاة

 لم  
ُ
فر، فالآية

ُ
بإقامة الصلاة معَ النهي عن الشرك في خطابٍ واحدٍ لا يلزمُ منه أنّ تركَ الصلاةِ شركٌ وك

قمْ وجهَك  
َ
ا منَ التوجيهاتِ الإلهيةِ فقال تعالى: ﴿فأ ب الشركَ على ترك الصلاة، وإنما جَمَعَتْ عددا ِ

ّ
ـرَت
ُ
ت

مُ ولكنَّ أكثرَ الناس لا   ينُ القَيِّ ر الناسَ عليها لا تبديلَ لخلقِ الله ذلك الدِّ
َ
ط

َ
ا فِطرتَ الله التي ف ين حَنيفا للدِّ

]الروم:   ولا تكونوا من المشركين﴾ 
َ
قوه وأقيموا الصلاة إليهِ واتَّ [. فأمرَ بالإنابة  31-30يعلمون * مُنيبينَ 

، وحكمٌ يتناسبُ معَ ذلك المعنى، فقد   رك. وكلٌّ منها لها معنىا ِ
ّ
هى عن الش

َ
إليه وتقواه وإقامةِ الصلاة ون

ا، وإن  
ا
ها شِرك

ُ
: تقوى الله تعالى إن أريدَ بها اتقاءُ الشرك به سبحانه، كان ترك

ا
يختلف بحسب المراد؛ فمثلا

رين في تفسير   ا. والناظرُ في كلام المفسِّ
ا
 لا شِرك

ا
ها معصية

ُ
أريدَ بها اتقاءُ المعاص ي التي دونَ الشرك، كان ترك

رْك بترك  ِ
ّ
ا كلَّ البُعْد عن دعوى لزوم الش . وقال ابنُ كثير في  ( 123)  الصلاة هذه الآيةِ الكريمةِ يجدُه بعيدا
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، لا يريدون  
َ
دِين المخلِصين له العبادة تفسيرها وما بعدها: »﴿ولا تكونوا منَ المشركين﴾ أي: بل منَ الموحِّ

رِحون﴾ أي: لا تكونوا منَ  
َ
دَيْهم ف

َ
ا كلُّ حزبٍ بما ل وا دينَهم وكانوا شِيَعا

ُ
ق رَّ

َ
بها سواه... وقوله: ﴿منَ الذين ف

روه، وآمنوا ببعضٍ وكفروا ببعض«  يَّ
َ
وه وغ

ُ
ل وا دينَهم؛ أي: بَدَّ

ُ
ق رَّ

َ
ل كيف  ( 124) المشركين الذين قد ف . فتأمَّ

ا إلى الاعتقاد.   ين راجعا  الشركِ الحاصلِ بتفريق الدِّ
َ
 جعلَ مناط

 على الملازمة بين فعلٍ ما والشرك أقوى        
ٌ
 قوية

ٌ
 من النصوص الشرعية فيها دلالة

ٌ
هذا وقد جاءت جملة

ه  
ُ
 أهل السنة على ظاهرها، ومن ذلك قول

ُ
من دلالة هذه الآية على تلك الملازمة، ومعَ ذلك لم يُجرِها أئمة

لِلمشرِكين * الذين لا  تعالى:   إليه واسْتَغفروهُ ووَيلٌ  إلهٌ واحدٌ فاسْتَقيمُوا  إلهكم  أنّما  إليَّ  يُوحَى  كم 
ُ
رٌ مثل

َ
نا بَش

َ
أ إنما  قل 

كافرون  هم  بالآخرةِ  وهم   
َ
كاة الزَّ تعالى: 7،  6]فصلت:   يُؤْتُون  فقوله   .]   

َ
كاة الزَّ يُؤْتُون  لا  لقوله    الذين  تفسيرٌ 

، وإنما كفره محمولٌ على جاحد  
ا

سَلا
َ
 وك

ا
لا

ْ
ر أهلُ السنة تاركَ الزكاة بُخ ﴿لِلمشرِكين﴾ ومعَ هذا لم يكفِّ

من   الرابع  الأصل  في  م  تقدَّ كما  حات وجوبها  عن  ( 125)   المرجِّ ا  جوابا حجر  ابنُ   
ُ
الحافظ ذكرَ  وقد   .

من   الصلاة  تركَ  أنّ  المرادَ  بأنّ  عنه:  الصلاة فقال: »وأجيبَ  تارك  المذكورة على كفر  بالآية  الاستدلال 

قَهم في الترك صارَ  
َ
ه بهم لا أنّ مَن واف ا« أفعال المشركين، فوَرَدَ النهيُ عن التشبُّ

ا
 .  ( 126)   مشرِك

ا:   ا ورابعا
ا
ا بين الأدلة، أو ترجيحِ ثالث مَ من خلال تأويلِهما جمعا ي جابر وبُرَيدة تقدَّ

َ
الجوابُ عن حديث

حات تقدمَ بيانُها.    عليها بمرجِّ
ا

 الأحاديث الدالة على عدم كفر تارك الصلاة كسلا

ا:    على الصلاة كان يومَ القيامة معَ  خامسا
ْ
الجوابُ عن حديثِ عبدِ الله بن عَمرو، وفيه أنَّ مَن لم يُحافظ

ف؛ 
َ
ل
َ
بـيِّ بن خ

ُ
دلالتَه على المطلوب غيرُ صريحة، فلا يلزمُ من كونه يكون يومَ  أنّ    قارُون وفِرعونَ وهامان وأ

النار   بُ معهم في 
َّ
يُعَذ النار معهم، بل قد  ا في  دا

ّ
ف أن يكون مخل

َ
ل
َ
بيِّ بن خ

ُ
القيامة معَ فرعون وهامان وأ

 .  ( 127) ويخرج بالشفاعة أو يُغفر له 

ا.  
ا
 مطلق

َ
 دعوى الإجماع على كفر مَن تركَ الصلاة

ُ
ا: مناقشة  سادسا

ه عن        
ُ
مَ نقل منَ  ما تقدَّ ا  يَـرَونَ شيئا كانوا لا   رض ي الله عنهم 

َ
الصحابة أنّ  قيق من 

َ
عبد الله بن ش

؛ 
ا

سَلا
َ
ك الصلاة  تارك  كفر  حَ من عدم  ترجَّ ما  فيه على  إشكالَ  لا  الصلاة،  غيرَ  كفرٌ  ه 

ُ
ترك الأعمال 

قيق ما رأينا في الأحاديثِ المرفوعةِ التي استدلَّ بها القائلون بكفر تارك 
َ
حيث لاحظنا في قول ابن ش

، وإنما هو  
ا

سَلا
َ
ا في محلِّ الخلاف، وهو حكمُ تارك الصلاة ك أنها ليست نصا ، وذلك 

ا
سَلا

َ
الصلاة ك

 عامٌّ يحتملُ التخصيصَ.  

قيق   ولذا فيقال:     
َ
ه عبدُ الله بنُ ش

َ
    ما قال

َ
كانوا يرونَ جوازَ إطلاق   محمولٌ على أنّ الصحابة

 بما ثبتَ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من وَصفِه بذلك، لكن يبقى هل  
ا

      وَصْفِ الكفر على تاركِ الصلاة؛ عَمَلا
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ر، وقد قامتِ  
َ
ظ

َ
ن تاركٍ للصلاة؟! هذا محلُّ  كلِّ  في  الملة  منَ  المخرجِ  الكفر   

َ
مِن ذلك حقيقة أرادوا 

الأحاديثِ المرفوعةِ غيرُ  في  الصلاةِ  تاركِ  في كفر  الواردَ  العمومَ  أنّ  ـ على  ه 
ُ
بَسْط م  تقدَّ ـ كما   

ُ
الأدلة

 التخصيصُ  
َ
 أخرى وأصولٍ تشهدُ للتخصيص والتأويل، فكما ساغ

َ
مراد؛ لما عارضَه من أحاديث

ه في الآثار غيرِ المرفوعةِ بالأولى.
ُ
 مثل

ُ
مة، كان يَسوغ  والتأويلُ في الأحاديثِ المرفوعةِ للأدلةِ المتقدِّ

نصّه:         ما  الصلاة  تارك  في كفر  والأثارَ   
َ
الأحاديث سَرَدَ  أن  بعد  المروزيّ  صْرٍ 

َ
ن بن  محمّد  الإمامُ  يقول 

م بعد ذلكَ في تأويل ما رُويَ عن النبي  صلى الله عليه وسلم ثم  عن الصحابةِ رض ي الله عنهم في  »... 
ْ
 أهلُ العِل

َ
ثم  اختلف

. فهذا نصٌّ مهمٌّ للغاية في أنّ أهلَ العلم  ( 128) « إكفار تاركِها وإيجابِ القتل على مَن امتنعَ من إقامتها 

ا من غير تقييدٍ بجاحدٍ أو غيره، هم مختلفون في   معَ تسليمِهم بوُرودِ وَصْفِ تركِ الصلاة بالكفر مطلقا

هوَ   المرفوعة وآثارِ الصحابة رض ي الله عنهم. وسببُ اختلافِهم  بين الأحاديثِ  تأويل ذلك، لا فرقَ فيه 

النظرُ إلى وُرودِ مثل هذا الوصفِ في نصوص أخرى لم يحملوها على ظاهرها، وثبوتِ أحاديث أخرى  

ظاهرِها.  إرادةِ  نفي  على  تدلُّ  ا  عن    أيضا جاء  ما  تفسير  في  الحنفيُّ  الـمَنْبِجيُّ  ين  الدِّ جمالُ  يقول 

 
َ
ا لقولِه عليه السلام: »مَن تركَ الصلاة  اتباعا

ّ
موا بذلك إلا

ُ
الصحابة في ذلك: »الظاهرُ أنهم لم يحك

لِقون على 
ْ
فَر«، وقولِه عليه السلام: »بينَ العبدِ وبينَ الكفر تركُ الصلاة«، فلهذا كانوا لا يُط

َ
فقد ك

 على سبيل التغليظ؛ 
ّ

 تركَ الصلاة، والنبيُّ صلى الله عليه وسلم لـم يَـقلْ ذلك إلا
ّ

تركِ ش يءٍ منَ الأفعال أنه كفرٌ إلا

 في 
ا
ا، أو امرأة  رض ي الله عنه: أنّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: »مَن أتى حائضا

َ
بدليل ما روى الترمذيُّ عن أبي هريرة

ا؛ فقد كفرَ بما أنزلَ على محمّد صلى الله عليه وسلم«. قال الترمذيّ: »معناه التغليظ«. فإذا حُـمِلَ  دُبُـرها، أو كاهنا

ه عليه السلام على التغليظ، فكذلك قولُ أصحابه رض ي الله عنهم  
ُ
.( 129)   أجمعين«قول

  
 

 بن راهوية: 
ُ
»قد صَحَّ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنّ تاركَ الصلاة كافر، وكذلك كان رأيُ    وأما ما قاله إسحاق

ا من غير عُذر حتى يذهبَ وقتُها   دُن النبيِّ صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا: أنّ تاركَ الصلاة عَمدا
َ
  كافر« أهل العلم من ل

فْر وعلى    . ( 130) 
ُ
الك الصلاةِ اسمُ  تركِ  ـقُ على 

َ
يُطل أنه  العلم على  نقلَ إجماع أهل  فإن كان مرادُه 

ها  
َ
رَك

َ
نٌ بالنظر إلى ظواهر النصوص، ثمّ يُعْطى كلُّ تاركٍ حكمَه؛ فمَن ت تاركِها كافر؛ فالأمرُ فيه هيِّ

 معَ اعتقاد وجوبها لم يكفُرْ، ولكنه فاسقٌ مستحقٌّ للعقوبة 
ا

سَلا
َ
ها ك

َ
رَك

َ
، ومَن ت

ا
ا كفرَ حقيقة جُحودا

فر عليه من باب التغليظِ ونحوه مما سبقَ.  
ُ
خرَوية، وإطلاقُ اسم الك

ُ
نيويةِ والأ  الدُّ

يَـخرُج به منَ الملة      ا  فْرا
ُ
ا ك فدَعواه غيرُ    وإن كان مرادهُ نقلَ اتفاقِهم على كفرِ تاركِ الصلاةِ مطلقا

مة؛ لأمرَين: 
َّ
 مُسَل
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ها: 
ُ
ل  أهل العلم في تأويل ما جاءَ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه    أو 

َ
ا من نقل الـمَرْوَزيِّ اختلاف ما قدّمتُه آنفا

فرِ تارك الصلاة،  
ُ
»مِن ك الصلاة:  تارك  بكفر  القائلين  أن ذكر قول  بعد  ا  أيضا تهم  وقال 

َ
ف
َ
خال وقد 

ا أو إباءا   أن يتركها جُحودا
 

روا تاركَ الصلاة إلً ِ
 
ف
َ
بَوا أن يُك

َ
 أخرى عن أصحاب الحديث فأ

ٌ
جماعة

سائر   كتاركِ  الصلاة  تاركُ  بعضُهم:  وقال  يكفر.  فحينئذ   ،
ا
ومعاندة ا 

ا
واستنكاف ا  واستكبارا

الفرائض من الزكاة وصيام رمضان والحج. وقالوا: الأخبارُ التي جاءت في الإكفار بترك الصلاة 

 على مَن لم يحفظ.   .( 131)   الذنوب« نظير الأخبار التي جاءت في الإكفار بسائر 
ٌ
 حُجة

َ
 ومَن حَفِظ

ى سنة )       
َّ
هريّ المتوَف هـ(: أنه سُئل  124وأخرجَ الـمَرْوزيُّ عن التابعيِّ الجليل الإمام محمّد بن شهاب الزُّ

تل، وإن كان إنما هو  
ُ
ا غيرَ دين الإسلام ق ها أنه ابتدعَ دِينا

َ
رك

َ
عن الرجل يتركُ الصلاة؟ قال: »إن كان إنما ت

ا   ا مُبَرِّحا
 .  ( 132)   وسُجِنَ« فاسقٌ ضُرِبَ ضَرْبا

المنقولُ         هو  كما   
ا

سَلا
َ
ك الصلاة  تارك  فر 

ُ
بك يقولون  لا  والشافعيُّ  ومالكٌ   

َ
حنيفة أبو   

ُ
الثلاثة  

ُ
والأئمة

 من ابن راهويه! وبعيدٌ كلَّ البُعْدِ على مثل  
ا
 ووفاة

ا
هم وأسبقُ ولادة

ُّ
 عنهم عندَ أصحابهم، وهؤلاء كل

ُ
المعروف

  
َ
المسألة أنّ  فلولا  فيها،  بالإجماع  علمِهم  معَ  في مسألةٍ خطيرةٍ كمسألتِنا هذه  يخالفوا  أن  الأئمة  هؤلاء 

 فيها قائم؛ لما تجاسروا على مخالفتها.  
ُ
 للتأويل الصحيح والخلاف

ٌ
 قابلة

ٌ
 فيها متعارضة

َ
 والأدلة

ٌ
 محتملة

وأبو         م 
َّ

سَلا بن  القاسمُ  عُبيد  أبو  الصلاة  تاركِ  كفر  بعدم  قال  ور وكذلك 
َ
عَصْرِيّانِ  (  133)   ث وهما 

 بعدم كفر تاركِ الصلاة؛ فهل كان  
ُ
تْ عنه الرّواية رينُه صَحَّ

َ
لإسحاق، والإمامُ أحمدُ عَصْريُّ إسحاق وق

أو هل   العباداتِ اليومية؟!  ا في أشهرِ مسائلِ   وقتَها بذلك الإجماع على كفر تارك الصلاة مطلقا
ا

جاهلا

 في محلِّ النظر،  
َ
 وقتَها على مخالفةِ الإجماع ثمّ عادَ لموافقةِ الحقّ؟! أم الأقربُ أن يُقال: إنّ المسألة

َ
ـجَرّأ

َ
ت

ة  
ّ
جِل

َ
 من أ

ا
 في غيرِها. ويُقوِّي هذا أنّ جماعة

َ
 كما اختلف

َ
ه فيها واختلف

ُ
دَ قول وليسَ فيها قاطعٌ، فلذا تردَّ

 عدم كفر تاركِ  
َ
حوا رواية  رجَّ

َ
دامة والمجدِ ابن تيمية

ُ
قِ ابن ق

َّ
 والموف

َ
أتباعِ الإمام أحمدَ في الفقه كابن بَطة

ه في مذاهب العلماء.  
ُ
م نقل  الكفر كما تقدَّ

َ
ة رواية

ّ
فى ابنُ بَط

َ
، بل ن

ا
وْها أقوى دليلا

َ
، ورَأ

ا
سَلا

َ
 الصلاةِ ك

ه غيرُ واحدٍ منَ الأئمة على أنّ تاركَ الصلاة    ثانيها: 
َ
قَل

َ
أنّ كلامَ إسحاق معارَضٌ بالإجماع العَمَليِّ الذي ن

دامة  
ُ
نُ في مقابر المسلمين، كما سبقَ عن ابن ق

َ
ى عليه ويُدْف

ّ
ن ويُصل فَّ

َ
لُ ويُك سَّ

َ
منَ المسلمين إذا ماتَ يُغ

ا  والنوويِّ وغيرِهما في سرد مذاهب العلماء، وقد   كثيرا
َ
ا ويَتركُ الصلاة تا

ْ
ي وَق ِ

ّ
: عن رجل يُصل

َ
سُئلَ ابنُ تيمية

ون عليه...« 
ُّ
يُصَل ى عليه؟ فأجاب: مثلُ هذا ما زالَ المسلمون 

ّ
ي، هل يُصل ِ

ّ
  ( 134) أو لا يُصل

َ
. وحاشا الأمة

رْكِ إقامةِ حدٍّ من حدودِ الله  
َ
ها على خلافِ الإجماع وت

ُ
فِقَ عَمَل أجمعَ في تلك العصورِ الخاليةِ المتتاليةِ أن يَتَّ

 تعالى!  
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دامة والنوويَّ ذكرا    ولً يُقال: 
ُ
عَـرُ بهم؟ لأنّ ابنَ ق

ْ
 لا يُش

ا
ا كانوا قلة ديما

َ
جْلِ أنّ تاركِيِّ الصلاة ق

َ
لعلَّ هذا من أ

رة 
ْ
ث
َ
، وهما يُخبرانِ عما يُشاهدانه ويَعرفانه من حال الناس في أزمنتِهم، إذ  ( 135) أنّ تاركِيِّ الصلاة كانوا ك

قِيصة.  ا من المسلمين بتلك النَّ هِما كثيرا  تعبيرِ ابن    هما أتقى لله تعالى أن يَتَّ
ُ
متُه تظهرُ دقة وبهذا الذي قدَّ

حَجَر الهيتَميِّ ـ شيخ الشافعية في زَمانه ـ عن قول إسحاق، فإنه قال: »وبالغَ إسحاقُ فقال: عليه  

العلم« أهل  هي  ( 136) إجماع  بل  ظرٌ، 
َ
ن الدّعوى  هذه  »وفي  ا:  أيضا وقال   .

ا
مبالغة كلامِه  في  فجعلَ   .

»
ٌ
 . ( 137) ممنوعة

بارتكابه    والحاصل:  فاسقٌ  هوَ  وإنما  المسلمين،  جماهير  عندَ  بكافرٍ  ليسَ   
ا

سَلا
َ
ك الصلاة  تاركَ  أنّ 

، مستحقٌّ للعقوبة الدنيوية والأخروية إلا أن يشاءَ الله تعالى أن يغفرَ له أو يتوبَ قبلَ موته.  
َ
الكبيرة

الأحاديث   لظاهرِ  فر«؛ 
ُ
»الك اسمُ  فعلِه  وعلى  »الكافر«  اسمُ   

ا
سَلا

َ
ك تاركها  على  قَ 

َ
يُطل أن  يُمكِنُ  كما 

ة، بل على معنى كفرٍ دونَ كفرٍ مما لا  
ّ
 الكفر المخرجِِ منَ المل

ُ
ا عليه، لكن لا يُرادُ بذلك حقيقة

ا
تغليظ

ة 
ّ
 .  ( 138) يُخرجُِ منَ المل

 : النتائج 

  :
ا

ا؛ لإنكاره  أولً  انتفت عنه موانعُ التكفير إجماعا
ُ
مُ عليه بالرّدة عن الإسلام حيث

َ
يُحك جاحد وجوب الصلوات المفروضة 

ا من غير جحود بها ولا استهئزاء لا يُحكم بكفره عندَ    وتهاونا
ا

ين بالضرورة. وأنّ تارك الصلاة المفروضة كسلا ا من الدِّ معلوما

جماهير العلماء، ولكنه مرتكبٌ لكبيرة فاسق يستحقُّ العقوبة وإذا مات يحكمُ عليه بأحكام المسلمين، وخالف الإمام أحمدُ  

أنّ هذا   الحنابلة  أئمة  ن  بيَّ لكن  المرتدين،  بأحكام  يحكم عليه  وأنه   ،
ا

الصلاة كسلا تارك  بكفر  فقالوا  الأئمة  من  وجماعة 

إذا لم   مِ قتلِه  يهدّد بالعقوبة التي هي تحتُّ  بشروط هي دعوته في الوقت للصلاة، وأنه إذا أصرَّ على الترك 
ٌ
الحكم مشروط

د له هو الإمامُ أو نائبه وليس آحاد الناس، وأنه إذا لم يجتمع هذان الشرطان من جهة الإمام أو   ، وأنّ الداعي والمهدِّ يصلِّ

نائبه فإنه لا يُحكم عليه بالكفر، وبالتالي لا يترتب عليه ش يءٌ من أحكام المرتدين، بل هو باق على إسلامه، وفرق كبير بين  

كما خلصت   الشروط.  لتلك  مراعاةٍ  غير  من  الناس  بين  انتشرت  التي  الفتاوى  بعض  وبين  الحنابلة  لمذهب  التصوّر  هذا 

م، بل ثبت الإجماعُ العمليُّ على عدم  
ّ
الدراسة إلى أنّ ما ادعاه البعضُ من إجماع السلف على كفر تارك الصلاة غير مسل

 المسلمين.     
َ
 معاملة الكفار، بل لا زال الناس يتعاملون معهم معاملة

ا
    معاملة تاركي الصلاة كسلا

ا:   تارك  ثانيا بكفر  القول  أدلة  في  بالنظر  لكن  التعارض،  بينها  ووقع  وغيرها،  النصوص  من  بأدلة  رأي  كلُّ صاحب  استدلَّ 

 للتخصيص،  
ٌ
 للتأويل وعموماتٌ قابلة

ٌ
ن أنه ليس فيها نصٌّ صريحٌ في الحكم بذلك، وإنما هي ظواهرُ قابلة  تبيَّ

ا
الصلاة كسلا

قْوَى  
َ
نة ت  من فقه أهل السُّ

ٌ
وأنّ في أدلة القائلين بعدم كفر تارك الصلاة أدلة هي نصوصٌ في عدم كفره، وإجماعٌ وقواعدُ كلية

 على تأويل تلك الظواهر التي استدلَّ بها القائلون بكفره.    

ا:  
ا
 القول بكفر تارك الصلاة هو الجحود لفرضيتها، وليس مجرّد تركها، كما دلت عليه  ثالث

َ
خلصت الدراسة إلى أنّ مناط
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 مجموع الأدلة في المسألة.  

 
ُ
وْصِيات

َّ
 : الت

 
ا

بالوَسائل  :  أولً الناس على ذلك  ين، وحملِ  الدِّ عائر 
َ
الصلوات وغيرها من ش بإقامةِ  الأمر  المسلمين على   أولياء أمور 

ُّ
حث

الشرعية من الترغيب والترهيب، وقد كتبَ أميرُ المؤمنين عمرُ بن الخطاب رض ي الله عنه إلى عُمّاله: »إنّ أهمّ أمرِكم عندي  

ضْيع« 
َ
عَها فهوَ لما سواها أ  دِينَه، ومَن ضَيَّ

َ
 عليها، حَفظ

َ
ها وحافظ

َ
 . ( 139) الصلاة؛ فمَن حَفِظ

ا:  م على التدقيق في شروط وضوابط واعتبارات كلِّ مسألةٍ تُنقَلُ عن إمامٍ من أئمة    ثانيا
ْ
ب العِل

ّ
لا
ُ
 العلماءِ والمفتِين وط

ُّ
حث

 المسلمين؛ لئلا يُخطِئَ الناسُ في تطبيق الشرع وكلام الفقهاء. 

ا: 
ا
ا لأصل الإسلام   ثالث لزومُ الانكفافِ عن التسرُّع في تكفير عُصاة المسلمين ممن لم يُجمعِ الفقهاءُ على تكفيرِهم؛ استصحابا

 فيهم.  

ا:   آحاد  رابعا ناتها، وعدمُ مباشرة  وبيِّ الحالة  استيفاء  القضاء على  لقُدْرتهم من خلال  الأمور؛  بأولياء  الحدود  إقامة   
ُ
إناطة

نات، وخوفِ اضطراب الأمر وشيوع الفتن.  ق من البيِّ درتهم عن التحقُّ
ُ
 الناس لذلك؛ لضَعفِ ق
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: الهوامش 

 

 

الفتاوى:  (  1)  هذه  من  نماذج  العثيمين  انظر  صالح  بن  محمد  الشيخ  مؤسسة  الدرب،  على  نور  فتاوى  عثيمين،  ابن  محمد  الشيخ 

 (. وغيرها من المواضع. 1824،  1822، 1821، 1748، أرقام الفتاوى )133، 131، 15، ص 4، ج1هـ(، ط1434الخيرية، )

 ( انظر الهامش السابق.    2) 

، مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا الأشراف  حكم تارك الصلاة وعقوبته في الفقه الإسلامي( من تلك الدراسات: د. ياسر أحمد،  3)

إتحاف الفضلاء م، الإصدار الثاني، الجزء الرابع. ود. ضياء الدين عبد الله محمد،  2022دقھلیة، العدد الخامس والعشرون لسنة    –

حكم تارك الصلاة ، مجلة البحوث والدراسات الإسلامية، العدد التاسع والثلاثون. ود. رضاء إبراهيم بدر حسانين،  بحكم تارك الصلاة

 ، مجلة الدراسات الإسلامية والبحوث الأكاديمية، العدد الثاني بعد المائة.عمدا حتى يخرج وقتها

مادة )ج  ،  4(، ط1987دار العلم للملايين، بيروت، )، الصحاح م(  ١٠٠٢هـ/393أبو نصر إسماعيل بن حماد الفارابي الجوهري )توفي:  ( 4) 

 مادة )ن و ط(. (، 1987بيروت، )،  ، مكتبة لبنانالمصباح المنيرم( ١٣٦٣هـ/ 770وأبو العباس أحمد بن محمد الفيومي )توفي: نحو ح د(.  

. وأبو البقاء أيوب بن  455، ص 7، ج ، دار ومكتبة الهلال العَين م(  ٧٨٦هـ/ 170( أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي البصري )توفي:  5) 

يات (  م١٦٨٢هـ/ 1094موس ى الكفوي الحنفي )توفي:   ِ
 
ل
ُ
   . 873، بيروت، مؤسسة الرسالة، ص الك

)توفي:  (  6)  الزركش ي  بَهادُر  بن  عبد الله  بن  محمد  الدين  بدر  عبد الله  الفقه م(  ١٣٩١هـ/794أبو  أصول  في  المحيط  تُبي،  البحر 
ُ
الك دار   ،

 . 322، ص 7، ج 1(، ط 1994) 

)توفي:  (  7)  الطوفي الصرصري  القوي  عبد  بن  الدين سليمان  نجم  الربيع  بيروت، مؤسسة  ،  شرح مختصر الروضة م(  ١٣١٧هـ/716أبو 

 . 237، ص ٣ج ، ١(، ط1987الرسالة، )

)توفي:( 8)  السبكي  الكافي  عبد  بن  علي  الدين  تقي  الحسن  الوهاب١٣٥٥هـ/756أبو  عبد  نصر  أبو  الدين  تاج  وولده    م(، 

 . 82، ص 3ج (، 1995، ) دار الكتب العلمية، بيروت،  الإبهاج في شرح المنهاج م(،  ١٣٦٩هجري/ ٧٧١) 

 . 313، ص الكليات ( الكفوي،  9) 

)توفي:  (  10)  بالشاطبي،  الشهير  الغرناطي  اللخمي  موس ى  بن  عَفّان،  الموافقات م(  ١٣٨٨هـ/790إبراهيم  ابن  ) دار  ط 1997،  ج ١(،   ،5  ،

 . 21ص 

، بيروت، دار  مقاييس اللغة م(  ١٠٠٤هـ/395أبو الحسين أحمد بن فارس القزويني الرازي )توفي:  ، مادة )ص ل ا(.  الصحاح ( الجوهري،  11) 

 (، مادة )ص ل ى(.  1979الفكر، ) 

، بيروت، دار  مقاييس اللغة م(  ١٠٠٤هـ/395أبو الحسين أحمد بن فارس القزويني الرازي )توفي:  ، مادة )ص ل ا(.  الصحاح ( الجوهري،  12) 

 (، مادة )ص ل ى(.  1979الفكر، ) 

، تحقيق د. علي دحروج، مكتبة لبنان ناشرون، كشاف اصطلاحات الفنون والعلومهـ(  1158( محمد بن علي التهانوي )توفي: بعد  13)

 .  297، ص 1، ج1م(، ط1996بيروت، )

 . 763، ص الكليات الكفوي،  . 1368، ص 2، جكشاف اصطلاحات الفنون والعلوم( التهانوي، 14)

، بيروت، دار  مقاييس اللغة م(  ١٠٠٤هـ/395أبو الحسين أحمد بن فارس القزويني الرازي )توفي:  ، مادة )ص ل ا(.  الصحاح ( الجوهري،  15) 

 (، مادة )ص ل ى(.  1979الفكر، ) 

)توفي:  (  16)  النيسابوري  القشيري  الحسن  أبو  الحجاج  بن  )الصحيح  م(٨٧٤هـ/261مسلم  الفكر،  دار  بيروت،  كتاب  ،  1(، ط1421، 

 . 1431النكاح، باب زواج زينب بنت جحش، حديث رقم  
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)توفي:  (  17)  المصري  نجيم  بابن  المعروف  محمد،  بن  إبراهيم  بن  الدين  الرائق م(،  ١٥٦٢هـ/970زين  الدقائق   البحر  كنز  ج شرح   ،1  ،

)توفي: .  265ص  المالكي  عيني  الرُّ بالحطاب  المعروف  المغربي،  الطرابلس ي  الرحمن  عبد  بن  محمد  بن  محمد  الله  عبد  أبو  الدين  شمس 

الجليل م(  ١٥٤٧هـ/954 خليل   مواهب  ) في شرح مختصر  الفكر،  دار  بيروت،  ج ٣(، ط 1992،  أحمد .  377،  1،  بن  محمد  الدين،  شمس 

مطبعة مصطفى البابي الحلبي، ، القاهرة،  مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاجم(  ١٥٦٩هـ/977الخطيب الشربيني الشافعي )توفي:  

، بيروت، دار إحياء كشاف القناع على متن الإقناعم(  ١٦٤١هـ/1051منصور بن يونس البهوتى الحنبلى )توفي:  .  297، ص 1، ج (1377)

 .  221، ص 1، ج ١(، ط 1420) التراث العربي، 

،  1، ج بيروت، دار الفكر،  العناية شرح الهداية م( ١٣٨٤هـ/ 786أكمل الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمود البابرتي )توفي: (  18) 

 . 216ص 

(،  1414، )لسان العربم(،  ١٣١١هـ/711( محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الإفريقي )توفي:  19)

 .  462، ص 1، ج البحر المحيط وانظر: الزركش ي،    ، مادة )ن ص ص(.٣بيروت، دار صادر، ط

 .462، ص 1، جالبحر المحيطالزركش ي،   انظر إطلاقات النص في:(  20) 

)توفي:  (  21)  الشافعي  المحلي  أحمد  بن  محمد  الدين  جلال  العطار  م(.١٤٥٩هـ/864انظر:  حاشية  معَ  المطبوع  الجوامع  جمع  ، شرح 

 .46-45، ص 1بيروت، دار الكتب العلمية، ج

 مادة )ق ع د(. ، المصباح المنيرالفيومي، ( 22) 

بكي )توفي:    ( 23)  ، 1هـ(، ط1411العلمية، )، دار الكتب  الأشباه والنظائر م(،  1370هـ/ 771عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي تاج الدين السُّ

 .  11، ص 1ج 

، دار البشائر،  المواهب السنية شرح الفرائد البهية في نظم القواعد الفقهيةم(  ١٧٨٦هـ/1201( عبد الله بن سليمان الجرهزي )24)

   .3، ص 2، ج2هـ(، ط1417بيروت، )

   .  3، ص 3، دار الفكر، جالمجموع شرح المهذبم( ١٢٧٧هـ/676محيي الدين يحيى بن شرف النووي )توفي:  ( أبو زكريا 25) 

لجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه م( ا٨٦٩هـ/256محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري )توفي:  ( 26) 

 (.   1496، حديث رقم ) (1989، المطبوع معَ شرحِه فتح الباري، دار الكتب العلمية، بيروت، )وأيامه

 ، مادة )ج ح د(.  لسان العرب ابن منظور، ، مادة )ج ح د(.  الصحاح ( الجوهري،  27) 

،  2، ج ٢(، ط ١٤١٥، ) ، بيروت، دار المعرفة شرح صحيح مسلمم(  ١٢٧٧هـ/676أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي )توفي:  ( 28) 

، أبو ظبي، مؤسسة  الًستذكار الجامع لمذاهب علماء الأمصارم(  ١٠٧٠هـ/463أبو عمر يوسف بن عبد الله ابن عبد البرّ )توفي:   . 70ص 

 .  235، ص 1، ج ٤(، ط 1423، ) النداء

بدائع الصنائع في  م(  ١١٩١هـ/587علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي )توفي:  ( هذا مذهب جماهير العلماء.   29) 

الشرائع العربيترتيب  الكتاب  دار  بيروت،   ، ( ط 1982،  ج ٢(،  ص 7،  )توفي:  .  134،  القرطبي  رُشد  بن  أحمد  بن  محمد  الوليد  أبو 

والتحصيل م(  ١١٢٦هـ/520 المستخرجة   البيان  لمسائل  والتعليل  والتوجيه  ) والشرح  الإسلامي،  الغرب  دار  بيروت،  ط 1988،  ج 2(،   ،16  ،

)توفي:  .  380-379ص  الماوَرْدي  البصري  محمد  بن  محمد  بن  علي  الحسن  العلمية الحاوي م(  ١٠٥٨هـ/450أبو  الكتب  دار  بيروت،   ،  ،

المغني شرح مختصر م(،  ١٢٨٣هـ/682عبد الله بن أحمد ابن قدامة المقدس ي الحنبلي، موفق الدين )توفي:  .  159، ص 13، ج 1ط (،  1999)

 .  5-4. وج ص 299-298، ص 2م(، ج 1983، ) بيروت، دار الكتاب العربي  الخرقي وبأسفله الشرح الكبير،

ا.  30)   .  76-74، ص 10، ج المغني  وابن قدامة، . 159-158، ص 13ج ، الحاوي الماوَرْدي، ( هذا مذهب جماهير العلماء، وقيل: يستتابُ استحبابا

ا.  31)   .  299، ص 2ج المغني،  ابن قدامة،( هذا مذهب جماهير العلماء، وقيل: يستتابُ استحبابا

، كتاب القسامة، باب ما  الصحيح (، ومسلم، 6878رقم ) باب قول الله تعالى أن النفس بالنفس،  الصحيح، كتاب الديات،  البخاري،  (  32) 

ين«. وانظر في قتل المرتد: أ 1676يباح به دم المسلم، رقم )   له. ولفظ البخاري: »المارق منَ الدِّ
ُ
حمد بن علي بن وهب ابن دقيق العيد ( واللفظ

)توفي: الفتح،  أبو  الدين  الأحكامم(،  ١٣٠٢هـ/702تقي  عمدة  شرح  الأحكام  نةإحكام  السُّ مطبعة  مصر،  ج المحمدية   ،  ص 2،   ،217 .  

الصنائع والكاساني،   ج بدائع  )توفي:  .  135-134، ص 7،  البرّ  عبد  ابن  الله  عبد  بن  يوسف  عمر  في م(  ١٠٧٠هـ/463أبو  أهل    الكافي  فقه 

الحديثةالمدينة الرياض  الرياض، مكتبة  ،  2، ج المغني . وابن قدامة،  155، ص 13، ج الحاوي . والماوردي،  1090، ص 2، ج 2، ط (1980) ،  ، 
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 . 75-74، ص 10ج .  299ص 

 (.  6922، كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم، باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم، رقم ) الصحيح ( البخاري،  33) 

 . 145، ص 4، ج مغني المحتاج ( الفَـيءُ هو: المالُ الحاصلُ للمسلمين من غيرهم بلا قتال. الشربيني،  34) 

    . 165-155، ص 13ج ، الحاوي الماوَرْدي، ( انظر ما يتعلق بأحكام المرتد في نفسه وماله في:  35) 

 . 134م، ص 2004، بيروت، دار الكتب العلمية،  الًقتصاد في الًعتقاد م(،  1111هـ/    505( انظر: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي، )توفي: 36) 

النووي،  37)  الهيتمي  . 14، ص 3، ج المجموع (  ابن حجر  علي  بن  محمد  بن  أحمد  الدين  عن   م(،1566  هـ/974)توفي:  ،  وشهاب  الزواجر 

 . 220، ص 1، ج1هـ، ط.1407، دار الفكر، اقتراف الكبائر

النووي،  38)  ج المجموع (  )توفي:    . 16، ص 3،  الشوكاني  محمد  بن  علي  بن  الأخبارم(،  ١٨٣٤هـ/1250ومحمد  منتقى  شرح  الأوطار  ، نيل 

 .219، ص 1، ج بيروت، دار الفكر 

)توفي:  (  39)  الحنفي  الشرنبلالي  عمار  بن  الإيضاحم(  ١٦٥٨هـ/1069حسن  نور  شرح  الفلاح  ) مراقي  العصرية،  المكتبة  ط2005،   ،)١ ،

المالكي،  139-138ص  العدوي  الدّردير  وأحمد  خليل .  مختصر  على  الكبير  ج الشرح  الحلبي،  البابي  عيس ى  العربية  الكتب  إحياء  دار   ،1 ،

  . 16، ص 3، ج المجموع والنووي،  .  190-189ص 

هـ( من كبار فقهاء الحنابلة، له كتاب »الإبانة الكبرى«. شمس الدين أبو عبد  387-304(هو عبيد الله بن محمد بن محمد العكبريّ ) 40)

)توفي:   الذهبي  أحمد  بن  محمد  النبلاءم(  ١٣٤٧هـ/748الله  أعلام  بيروت، سير  الرسالة،  مؤسسة  الأرناؤوط،  شعيب  الشيخ  تحقيق   ،

 . 529، ص 16، ج3م( ط1985)

قدامة،  41)  ابن  ج المغني(  ص 2،  )توفي: .  300-301،  الدين  شمس  الفرج،  أبو  الحنبلي،  المقدس ي  قدامة  بن  محمد  بن  الرحمن  عبد 

المقنع م(  ١٢٨٣هـ/682 متن  على  الكبير  ج الشرح  العربي،  الكتاب  دار  ص 1،  المرداوي  .  386،  سليمان  بن  علي  الحسن  أبو  الدين  علاء 

 .405-404، ص 1، ج 2ط،  ، بيروت، دار إحياء التراث العربي الإنصاف في معرفة الراجح من الخلافم(، ١٤٨٠هـ/885الحنبلي )توفي: 

-404، ص 1ج ،  الإنصافالمرداوي،  .  386، ص 1ج الشرح الكبير،  شمس الدين ابن قدامة،  .  332-331، ص 2، ج المغني ( ابن قدامة،  42) 

حوا هذه الرواية. مجد الدّين عبد السلام بن عبد الله ابن تيمية ا 405 لحرّاني . وقد سردَ المرداويّ أسماء جماعةٍ كثيرةٍ من أئمة الحنابلة رَجَّ

 . 295، ص 1، بيروت، دار الفكر، ج منتقى الأخبار معَ شرحه نيل الأوطارم(،  ١٢٥٤هـ/ 652)توفي:  

إبراهيم  43)  أبو  )(هو  المصري  المزني  إسماعيل  بن  يحيى  بن  كتاب  264-175إسماعيل  له  كلامه.  ومختصر  الشافعي  الإمام  هـ( صاحب 

، تحقيق: د.  طبقات الشافعيةم(، 1447هـ/ 851أبو بكر بن أحمد ابن قاض ي شهبة، )توفي: المختصر في الفقه من علم الشافعي وغير ذلك.  

 .58، ص 1، ج 1هـ، ط. 1407الحافظ عبد العليم خان، بيروت، عالم الكتب،  

 .14، ص 3، ج المجموع. والنووي،  138، ص مراقي الفلاحالشرنبلالي، (  44) 

 .404، ص 1ج الإنصاف، والمرداوي،  . 300، ص 2، ج المغني ( ابن قدامة،  45) 

 .  16،  14، ص 3، ج المجموع. والنووي،  300، ص 2، ج المغني ( ابن قدامة،  46) 

 .190-189، ص 1ج الشرح الكبير،  ( الدّردير،  47) 

 .14، ص 3، ج المجموع ( النووي،  48) 

 في الفقه في مذهب 306( هو أبو الحسن منصورُ بن إسماعيل التميميّ المصريّ الضريرُ الفقيهُ الشاعر )ت 49) 
ٌ
 مختصراتٍ مَليحة

َ
ف هـ( صنَّ

ين م(، 1372هـ، 774الشافعيّ، منها: »المستعمل« و»المسافر« و»الهداية«. انظر: إسماعيل بن عمر بن كثير، )توفي:  ، تحقيق:  طبقات الشافعي 

الدينية،   ،  1، ج طبقات الشافعية . ابن قاض ي شهبة،  235-234، ص 1هـ، ج 1413أحمد عمر هاشم ومحمد زينهم محمد، مكتبة الثقافة 

 .103ص 

 . 401، ص 1، ج الإنصاف. والمرداوي،  300، ص 2، ج المغني. وابن قدامة،  15-14، ص 3، ج المجموع ( النووي،  50) 

 . 275، ص 2، ج ١، دار العبيكان، ط شرح الزركش ي على مختصر الخرقي م(،  ١٣٧٠هـ/ ٧٧٢شمس الدين محمد بن عبد الله الزركش ي، )توفي:  (  51) 
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 منَ الحنابلة و   . 402، ص 1، ج الإنصاف( المرداوي،  52) 
َ
، لكنْ خصَّ ذلك بمَن يُصِرُّ على تركِها لا    اختارَ ابنُ تيمية

ا
سَلا

َ
فرَ تارك الصلاة ك

ُ
ك

ا على الترك إلى أن يُق  ناك، ومعَ هذا يبقى مُصِرًّ
ْ
ـتَل

َ
صَلِّ ق

ُ
 معَ إقراره بوجوبها ثمّ يُقال له: إن لم ت

ُّ
 قط

ا
تل؛ فهذا كما قال: لا يكون يَسْجدُ لله سجدة

تار  ويتركونها   
ا
تارة ون 

ُّ
يُصل الناس  أكثرَ  »لكنّ  قال:  ثمّ  الإسلام«.  في   

ُّ
قط يقعْ  لم  »هذا  ا:  أيضا وقال  بوجوبها.  ا  مُقرًّ الباطن  ليسوا في  فهؤلاء  ة، 

مجموع  م(  ١٣٢٧هـ/728تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحرّاني )توفي:    يحافظون عليها، وهؤلاء تحتَ الوَعيد«. 

 .48، ص 22(، ج 1995) المدينة النبوية، نشر مجمع الملك فهد لطباعة المصحَف الشريف، ، الفتاوى 

 . 129ص  ،  1ج ، ١(، ط1414عالم الكتب، )شرح منتهى الإرادات، م( ١٦٤١هـ/1051منصور بن يونس البهوتى الحنبلى )توفي: (  53) 

ا نصَّ ابنُ تيمية في 54)  على أنّ قتل تارك الصلاة من اختصاص الوُلاة والقضاة، حتى المحتسب  109، 69، ص 28، ج مجموع الفتاوى ( وأيضا

 ليس له ذلك.

وزين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي   . 370، ص 2، ج الًستذكار ابن عبد البر،  انظر: الاستدلال بهذه الآية في:  (  55) 

 . 147، ص 2، جطرح التثريب في شرح التقريب، دار إحياء التراثم(، ١٤٢٢هجري/٨٢٦بكر العراقي، )توفي: 

(. وأحمد بن حنبل  123:  1رقم ) ،  ١٠(، ط1407، بيروت، دار النفائس، )الموطأ  م(.٧٩٥هـ/179مالك بن أنس الأصبحي المدني )توفي:  (  56) 

بن (. و 22693، رقم ) ١تحقيق: شعيب الأرناؤوط وآخرون، مؤسسة الرسالة، ط المسند،  م(،  ٨٥٥هجري/ ٢٤١الشيباني، )توفي:  سليمان  داود  أبو 

)توفي:   جِسْتاني  السِّ الحميد،  السننم(  ٨٨٨هـ/275الأشعث  عبد  الدين  العصرية ، تحقيق: محمد محيي  المكتبة  ، كتاب الصلاة،  بيروت، 

ابن ماجه أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، وماجه اسم أبيه يزيد )توفي:  (،  461، رقم ) السنن . والنسائي،  ١٤٢٠باب فيمن لم يوتر، رقم  

ن  م(.٨٨٦هـ/273
َ
ن (. قال ابنُ عبد  1401، باب ما جاء في فرض الصلوات الخمس والمحافظة عليها، رقم ) بيروت، دار إحياء الكتب العربية ،  الس 

 
َ
رُويَ عن عبادة ثابت؛ لأنه   

ٌ
إنه حديث قلنا:  ثابت...، وإنما   صحيحٌ 

ٌ
الحديث، فهو حديث في إسناد هذا  مالك  ف عن 

َ
يُـختل »لـم  ثابتة    البَـرّ:  رـُق 

ُ
ط من 

)توفي:  صحاح«.   البرّ  عبد  ابن  بن عبد الله  المعاني والأسانيدم(  ١٠٧٠هـ/463أبو عمر يوسف  في الموطأ من  لما  المغرب، وزارة التمهيد   ،

: »حديث صحيح رواه أبو داود وغيره بأسانيد صحيحة«.  289-288، ص 23، ج ( 1387)،  الأوقاف والشؤون الإسلامية  ،  3، ج المجموع . وقال النوويُّ

 . 17ص 

هـ( من أكابر علماء المالكية في الفقه والأصول، له كتاب »الذخيرة« و»الفروق«  684أحمد بن إدريس المشهور بالقرافي المالكي )ت(هو  57) 

، تحقيق أحمد الأرناؤوط الوافي بالوفياتهـ( 764و»شرح تنقيح الفصول« وغيرها. صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي )ت: 

 . 146، ص 6م(، ج2000وتركي مصطفى، دار إحياء التراث، بيروت، )

خيرة م(  ١٢٨٥هـ،684أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس المالكي القرافي )توفى:  (  58) 
َّ
،  1(، ط. 1994، بيروت، دار الغرب الإسلامي، ) الذ

 . 290، ص 23، ج التمهيد . وانظر:  370، ص 2، ج الًستذكار . وابن عبد البر،  482، ص 2ج 

 (59 )( الشافعي  العسقلاني  حجر  ابن  الدين  شهاب  محمد  بن  علي  بن  أحمد  الفضل  أبو  الحديث،  852-773هو  في  المؤمنين  أمير  هـ( 

الحافظ المشهور، صاحب »فتح الباري بشرح صحيح البخاري«. شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد السخاوي )ت: 

 . 36: 2، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت، جالضوء اللامع لأهل القرن التاسعهـ( 902

)توفى:  (  60)  الباري بشرح صحيح البخاري م(  ١٤٤٨هـ/852أبو الفضل أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني  ، دار الكتب العلمية،  فتح 

 (. 6878. في شرح حديث رقم ) 250، ص 12م(، ج 1989) بيروت،  

ا.   61)  حْما
َ
 ( أي: ف

يول.  62)  نْبُتُ في البَراري وجوانب السُّ
َ
ب ت

ْ
 .23، ص 3، ج شرح صحيح مسلمالنووي،  ( بكسر الحاء، وهي: بَـزْرُ البُقول والعُش

راوتِه. النووي، 63) 
َ
يلُ من طِين وغيره. والمرادُ التشبيهُ في سُرْعةِ النبات وحُسْنِه وط  .23، ص 3، ج شرح صحيح مسلم( هو: ما جاء به السَّ

 يُعْرَفون بها. النووي، 64) 
ا
قُ في أعناقهم علامة

َّ
عَل

ُ
هَب أو غيره ت

َ
 . 33، ص 3، ج شرح صحيح مسلم( المرادُ أشياء من ذ

 .  527، ص 13ج ،  فتح الباري العسقلاني،  ( المرادُ بالخير المنفي: ما زاد على أصل الإقرار بالشهادتين كما تدل عليه بقية الأحاديث. انظر:  65) 

البخاري،  66)  ) الصحيح(  ناضرة، رقم  يومئذ  تعالى وجوه  باب قول الله  التوحيد،  كتاب  باب الصحيح (، ومسلم،  7439،  الإيمان،  ، كتاب 

 له. 183معرفة طريق الرؤية، رقم ) 
ُ
 ( واللفظ

 (. 3435، كتاب أحاديث الأنبياء، باب قوله يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، رقم ) الصحيح ( البخاري،  67) 
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. وقال الشوكاني: »ثمّ أوردَ من الأدلة ما  366، ص 1، المطبوع معَ شرحه نيل الأوطار للشوكاني، ج منتقى الأخبار( مجد الدين ابن تيمية،  68) 

به بتأويل لفظ الكفر الواقع في الأحاديث«.  ر تارك الصلاة وعقَّ فِّ
َ
 يعتضدُ به قول من لم يُك

)توفي: 69)  بطال،  ابن  الملك  عبد  بن  خلف  بن  علي  الحسن  أبو  صحيح  م(،  ١٠٥٧هـ/٤٤٩(  إبراهيم، شرح  بن  ياسر  تحقيق:  البخاري، 

تيمية،  17، ص 3، ج المجموع . والنووي،  301، ص 2، ج المغنيوابن قدامة،    . 579، ص 8ج ،  ٢، ط١٤٢٣الرياض،  -السعودية  مجموع  . وابن 

 . 287، ص 24، ج الفتاوى 

 .  17، 3، جالمجموع(النووي، 70)

الباري شرح صحيح البخاري م(  ١٣٩٢هـ/  795زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي )توفي:  (  71) ، تحقيق: محمود  فتح 

الأثرية،   الغرباء  مكتبة  النبوية،  المدينة  وآخرون،  المقصود  عبد  ج١، ط.١٤١٧شعبان  المرداوي،  26، ص 1،  وانظر:  جالإنصاف.   ،١ ،

 . ٤٠٣ص 

هـ( الإمام المجتهد الحافظ، أخذ عن الربيع المرادي وأبي إسماعيل 294-202أبو عبد الله محمد بن نصر بن الحجاج المروزي )(هو  72) 

 كتبه وتفقه بها، وكان من أعلم أهل زمانه باختلاف الصحابة والتابعين. الذهبي،  
َ
النبلاءالمزني أصحاب الشافعي، فضبط ، سير أعلام 

 .  34، ص 14ج

،  2، ج١، ط.١٤٠٦، المدينة المنورة، مكتبة الدار،  تعظيم قدر الصلاةم(،  ٩٠٦هـ/٢٩٤( أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي، )توفي:  73)

ا: أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي )توفي:    .1012ص  كل الآثار م(،  ٩٣٣هـ/321وأيضا
ْ
(، 1415، بيروت، مؤسسة الرسالة، )شرح مُش

 .204، ص 8ج ، ٢(، ط1414بيروت، المكتب الإسلامي، )،  العقيدة الطحاوية و. ١ط.

،  7، ج١٤٢٠بيروت، دار الفكر،  ،  البحر المحيطم(  ١٣٤٣هـ/745أبو حيان محمد بن يوسف ابن حيان أثير الدين الأندلس ي )توفي:  (  74)

، بيروت، دار القلم، تفسير القرآن العظيمم(،  ١٣٧٢هـ/774أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرش ي الدمشقي )توفي:  . و 278ص 

 .243، ص 5.، ج٢ط

 . 8، ص 2، جفتح الباري ( العسقلاني، 75)

 (. 82، كتاب الإيمان، باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة، رقم ) الصحيح( مسلم، 76)

، تحقيق: أحمد شاكر ومحمد عبد الباقي، باب ما جاء في ترك الجامع الصحيحم(،  ٨٩٢هـ/  ٢٧٩( محمد بن عيس ى الترمذي، توفي: )77)

حه.2621الصلاة، رقم )  ( وصحَّ

رْوَزي،  78)
َ
الم في:  الأحاديث  تلك  انظر  الصلاة(  قدر  جتعظيم  ص 2،  ماجه،  889،  وابن  رقم  السنن.  رقم  المسندوأحمد،    (. 4034) ،   ،

بيروت، دار الكتب ،  المستدركم(  ١٠١هـ/405أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله النّيسابوري المعروف بابن البيع )توفي:  (.  27364)

)توفي:  44، ص 4ج،  ١م، ط1990العلمية،   الطبراني،  ، تحقيق:  المعجم الكبير م(،  ٩٧٠هـ/٣٦٠. وأبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب 

، المدينة المنورة، المسندم(،  ٩٠٤هـ/292أبو بكر أحمد بن عمرو البزّار )توفي:    . 174،  82، ص 20حمدي السلفي، القاهرة، مكتبة ابن تيمية، ج 

 . 81، ص 10، ج.1ط(، 2009، )مكتبة العلوم والحكم

 (.  6576، رقم )المسند( أحمد، 79)

 (. 2622، باب ما جاء في ترك الصلاة، رقم )الجامع( الترمذي، 80)

 . 53، ص 2، جالموطأ( مالك، 81)

رْوَزِي،  (82)
َ
 .929، ص 2جتعظيم قدر الصلاة، الم

)توفي:  (  83) الإسنوي  الرحيم  عبد  الدين  جمال  محمد  الوصول م(،  ١٣٧٠هـ/772أبو  منهاج  شرح  ول  الس  الكتب  نهاية  دار  بيروت،   ،

 .450، ص 4، ج١، ط١٩٩٩، العلمية

مي النيسابوري )84)
َ
ل هـ( الحافظ الحجة الفقيه، الملقب بإمام الأئمة،  311-223(هو أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بن صالح السُّ

 . 29، ص 6له كتاب »الصحيح« وغيره. الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج

 .167، ص 8، جالبحر المحيط( الزركش ي، 85)
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افقات، ( الشاطبي، 86)  . 294، ص 4جالمو

: النووي،  87)
ا

فتح  . والعسقلاني،  72، ص 2، جشرح صحيح مسلم( انظر في الجمع بين النصوص المتعارضة في حكم تارك الصلاة كسلا

 . 250، ص 12، جالباري 

البر،  88) عبد  ابن   :
ا

كسلا الصلاة  تارك  حكم  في  المتعارضة  النصوص  بين  الجمع  في  انظر  جالتمهيد(  شرح 235-236،  4،  والنووي،   .

 .72، ص 2صحيح مسلم، ج

البخاري،  89) )الصحيح(  رقم  يشعر،  لا  وهو  عمله  يحبط  أن  من  المؤمن  باب خوف  الإيمان،  كتاب  ومسلم،  48،  كتاب الصحيح(،   ،

 (.  64الإيمان، باب بيان قول النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، رقم ) 

الرجلُ 90) يَتبنّىٰ  أن  يستنكرون  الجاهلية لا  في  وكانوا  ا،  ا مختارا عامدا ا 
ا
عالم أبيه  غير  إلىٰ  نسبته لأبيه  ل عن  حوَّ

َ
ت مَن  به  المرادُ  غيره، (  ولدَ   

 .64، ص 12، جفتح الباري ويصيرَ الولدُ يُنسبُ إلىٰ الذي تبنّاه. العسقلاني، 

 (.  6768، كتاب الفرائض، باب من ادعى إلى غير أبيه، رقم )الصحيح( البخاري، 91)

 (. 67، كتاب الإيمان، باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب والنياحة، رقم )الصحيح( مسلم، 92)

 أي: هرب.  ( 93)

 (.68، كتاب الإيمان، باب تسمية العبد الآبق كافرا، رقم )الصحيح( مسلم، 94)

، باب ما جاء في كراهية الحلف  الجامع (، والترمذي،  3251، كتاب الأيمان والنذور، باب كراهية الحلف بالآباء، رقم ) السننأبو داود،  (  95)

أنّ  ( وقال: حديث حسن. وقد  1535بغير الله، رقم )  رْك الأصغر، قال: »ومعلومٌ  ِ
ّ
 بغير الله تعالىٰ من نوع الش

َ
بأنّ الحلف م:  ابنُ القيِّ صرَّحَ 

يُوجِبُ له حكمَ الكفار«.   الملة، ولا  يّم الجوزية )توفي:  حلفَه بغير الله لا يُخرجُه عن 
َ
ق أيوب بن سعد ابن  هـ/ 751محمد بن أبي بكر بن 

 وأحكامُ تاركِهام(، 1065
ُ
 . 60-59، المدينة المنورة، مكتبة الثقافة، ص الصلاة

 (. 639، باب النهي عن إتيان الحائض، رقم ) السنن(، وابن ماجه،  135، باب ما جاء في كراهية إتيان الحائض، رقم ) الجامعالترمذي،  (  96)

ال  منَ  مما ذكرناه   ونحوَه 
َ
الحديث بأنّ هذا  م  القيِّ ابنُ  التغليظ«. وصرَّح  على  العلم  أهل  عند  عَقِبه: »وإنما معنى هذا  الترمذي  كفر قال 

يّم الجوزية )توفي:  الأصغر، قال: »والأصغرُ موجِبٌ لاستحقاق الوعيد دونَ الخلود«.  
َ
م(، ١٣٥٠هـ/751محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن ق

 . 344، ص 1، ج٣م، ط.1996، بيروت، دار الكتاب العربي،مَدارج السالكين

في  97) ابنُ حجر   
ُ
الحافظ الباري (قال  ج فتح  هيَ 151، ص 1،  التي  الكفر   

َ
حقيقة يُرِدْ  »ولم  كفر«:  ه 

ُ
»قتال قوله صلى الله عليه وسلم:  تأويلَ  رَ 

َ
ك
َ
ذ أن  بعد 

ع يُخرجُِ  لا  ذلك  مثلَ  أنّ  القواعدِ  منَ  ر  تقرَّ ما  على  ا  مُعْتَمِدا التحذير،  في   
ا
مبالغة الكفرَ؛  عليه  قَ 

َ
أطل بل  الملة،  عن  مثلُ  الخروجُ  الملة،  ن 

 حديثِ الشفاعة، ومثلُ قولِه تعالى: ﴿إنّ الله لا يغفرُ أن يشركَ به ويغفرُ ما دونَ ذلك لمن يشاء﴾«. 

 . 151، ص 1، جالعسقلاني، فتح الباري   . 54، ص 2ج ، شرح صحيح مسلم( النووي، 98)

الـمَرْوَزيّ،  99) في:  ذلك  في  عباس  ابن  عن  وردَ  ما  انظر  الصلاة(  قدر  جتعظيم  بَـريّ، 521-522،  2، 
َّ
الط جرير  بن  محمد  جعفر  وأبو   .

القرآنم(،  ٩٢٢هـ/٣١٠)توفي: آي  تأويل  البيان عن  والتراث ججامع  التربية  دار  والحاكم، 356-355، ص 10، تحقيق: محمود شاكر،   .

 . قال الحاكم: »صحيح على شرط الشيخين«. ووافقَه الذهبي. 342، ص 2، جالمستدرك

فتح الباري شرح  وابن رجب الحنبلي،    . 71، ص 2، ج شرح صحيح مسلم النووي،    وانظر:  . 237-236، ص 4ج التمهيد،  ( ابن عبد البـر،  100)

 .26، ص 1، جصحيح البخاري 

 .309، ص 1ج شرح جمع الجوامع المطبوع معَ حاشية العطار، المحلي،( 101)

ي، 102) ِ
ّ
ش ي، 309، ص 1، جشرح جمع الجوامع( المحل

َ
رْك  .36، ص 5، جالبحر المحيط. والزَّ

وفي، 103)
ُّ
 .  558، ص 2، جشرح مختصر الروضة( الط

 (.   22، كتاب الإيمان، باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال، رقم )الصحيح( البخاري، 104)

، كتاب  الصحيح(. وأخرج البخاري،  7510، كتاب التوحيد، باب كلام الرب عز وجل مع الأنبياء وغيرهم، رقم )الصحيح( البخاري،  105)

عيرة 44الإيمان، باب زيادة الإيمان ونقصانه، رقم )
َ
ا عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: »يخرجُ منَ النار مَن قال لا إله إلا الله، وفي قلبه وزنُ ش ( عنه أيضا

 الله، وفي
ّ

ةٍ من خير، ويخرجُ من النار مَن قال لا إله إلا رّة من   من خير، ويخرجُ منَ النار مَن قال لا إله إلا الله، وفي قلبه وزنُ بُرَّ
َ
قلبه وزنُ ذ

 خير«. وفي رواية: »من إيمان«.
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 (.   26، كتاب الإيمان، باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا، رقم )الصحيح( مسلم، 106)

 (.   27، رقم )الصحيح( مسلم، 107)

 والتابعون لهم بإحسان  222، ص 7، ج مجموع الفتاوى . وقال ابنُ تيمية في  220، ص 1، ج شرح صحيح مسلم النووي،  (  108)
ُ
: »اتفقَ الصحابة

رةٍ من إيمان«. 
َ
د في النار أحدٌ ممن في قلبه مثقالُ ذ

َّ
 وسائرُ أئمة المسلمين على أنه لا يُخل

 . 22-21، ص 17، ج التمهيد ( ابن عبد البَـرّ، 109)

الطحاوي،  110) في:  ذلك  في  السنة  أهل  أئمة  نصوصَ  انظر  ص العقيدة(  الأشعري  60،  إسماعيل  بن  علي  الحسن  وأبو   .

. وأبو بكر محمد بن  26، ص ١، ط ١٣٩٧، تحقيق: فوقية حسن محمود، القاهرة، دار الأنصار، الإبانة عن أصول الديانة م(،  ٩٣٥هـ/٣٢٤)توفي:

والقاض ي أبو    . 553، ص 2، ج ٢الرياض، دار الوطن، ط   ، تحقيق: عبد الله الدميجي، الشريعة م(،  970هـ/  360الحسين بن عبد الله الآجُرّي )توفي: 

 . 343، ص 1ج بيروت، دار المعرفة. ،  طبقات الحنابلة م(، 1065هـ/ 458يعلى، محمد بن الحسين ابن الفراء )توفي: 

 (.   27، رقم )الصحيح( مسلم، 111)

 .  17، 3، جالمجموع(النووي، 112)

 .204، ص 8، جشرح مشكل الآثار( انظر في تأييد هذا القياس: الطحاوي،  113)

، تحقيق: أحمد المباركي، الرياض،  العدة في أصول الفقهم(  ١٠٦٥هـ/458القاض ي أبو يعلى، محمد بن الحسين ابن الفراء )توفي:  (  114)

 .1046، ص 3ج ٣، ط١٤١٤

،  1994، الكويت، وزارة الأوقاف الكويتية،  الفصول في الأصول (  ٩٨٠هـ/370أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي )توفي:  (  115)

 . 209، ص 4ج 

السبكي،  116) الدين  تاج  الجوامع(  بن أحمد الأنصاري،  418، ص 2، ججمع  بن محمد  الوصول . وزكريا  بابي غاية  ، مصر، مصطفى 

 .154الحلبي، ص 

 . 195، ص 3، ج الفصول في الأصول ( الجصاص، 117)

ا: الشوكاني،  147، ص 2، جطرح التثريب( العراقي،  118) .  82، ص 20، جالكبير المعجم الطبراني،  .  362، ص 1، جنيل الأوطار . وانظر أيضا

ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن . 248، ص 1، بيروت، مؤسسة الرسالة، جخلاصة الأحكاموأبو زكريا يحيى بن شرف النووي، 

( الرياض، دار الهجرة للنشر والتوزيع،  2004، ) 1، ط البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار في الشرح الكبير م(  ١٤٠١هـ/804علي الشافعي )توفي:  

 .  394، ص 5ج 

)توفي:  (  119) القرطبي  أحمد  بن  محمد  الدين  شمس  عبد الله  القرآنم(  ١٢٧٢هـ/671أبو  لأحكام  التراث  الجامع  إحياء  دار  بيروت،   ،

 .  122، ص 11، جالجامع لأحكام القرآن، ١(، ط1416العربي، )

)توفي:  (  120) الجوزي  علي  بن  الرحمن  عبد  الفرج  أبو  الدين  التفسيرم(،  ١٢٠٠هـ/597جمال  في علم  المسير  الكتاب  زاد  بيروت، دار   ،

، دمشق وبيروت، دار ابن كثير ودار فتح القديرم(،  ١٨٣٤هـ/1250محمد بن علي الشوكاني )توفي:  .  137، ص 3، ج١، ط١٤١٦العربي،  

 .  400، ص 3، ج١الكلم الطيب، ط

الطبري،  121) في:  الأقوال  هذه  مجموعَ  انظر  جالتفسير(  حيان،  215، ص 18،  وأبو  المحيط.  جالبحر  والشوكاني،  278، ص 7،  فتح . 

)توفي:  .  400، ص 3، جالقدير  الشنقيطي  بن محمد المختار  بالقرآنم(  ١٩٧٤هـ/1393محمد الأمين  القرآن  إيضاح  في  البيان  ، أضواء 

 . 444، ص 3ج ١٩٩٥بيروت، دار الفكر، 

الشوكاني،  122) القدير(  جفتح  ص 3،  الطبري،  401،  وانظر:  جالتفسير .  في علم التفسير وابن الجوزي،    .216، ص 18،  ،  3، ج زاد المسير 

 . 138ص 

، 25، ج1، ط1981، دار الفكر،  التفسير الكبير  (م١٢10هـ/606)توفي:  ( انظر: فخر الدين محمد بن ضياء الدين بن عمر الرازي،  123)

 ( . ١2١ص 

 . 316، ص 6ج لتفسير،  ا ابن كثير،  ( 124)
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فْر تاركِ الصلاة
ُ
نْقِيحُ مَناط الحكم بك

َ
 أمجد رشيد علي                                                                         ت

 
 

]الماعون:125) المسكين﴾  طعام  على  يحُضُّ  ولا  اليتيم*  يَدُعُّ  الذي  فذلكَ  ين*  بالدِّ بُ  ِ
ّ
يُكذ الذي  ﴿أرأيتَ  تعالى:  ه 

ُ
قول ذلك:  ومن   )1-  3 ]

إط على  الحضِّ  وعدمَ  اليتيم  دعَّ  جعلَ  وقد  فيه،   
َ
خلاف لا  كفرٌ  ـ  ين  الدِّ بأحكام  أو  الحساب  بيوم  ر  سِّ

ُ
ف سواءٌ  ـ  ين  بالدِّ عام والتكذيبُ 

ا، وإنما ين، وليست بذاتها كفرا بين بالدِّ ِ
ّ
ين، وهذا محمولٌ عند العلماء على أنّ تلك الأفعال من أفعال المكذ ا بالدِّ هي معاصٍ  المسكين تكذيبا

 دون الكفر.  

ا مخرجا  نة علىٰ أنّ ذلك لا يكون كفرا ا، يَضْرِبُ بعضُكم رِقابَ بعض«. وقد أجمعَ أهل السُّ فارا
ُ
رْجعوا بَعدي ك

َ
ا من وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: »لا ت

ة إلا إن كان على وجه الاستحلال، أما غير ذلك فهو معصية وكبيرة من الكبائر.  
ّ
 المل

 . 8، ص 2، ج فتح الباري العسقلاني،  ( 126)

ا عليه: »وهذا إذا لم يَرْحَمْه، وبيانُه في حديث عُبادة بن الصامت، أو أراد  147، ص 2، جطرح التثريب( العراقي،  127) قا ِ
ّ
. وقال البَيْهقيُّ معل

)توفي:   البيهقي  الحسين  بن  أحمد  بكر  أبو  انظر:  ا«.  بِرًّ فعلِها  في  ولا  ا،  إثما رْكِها 
َ
ت في  يرى  لا  وهوَ  ها 

َ
رَك

َ
الإيمان م(،  ١٠٥٦هـ/458ت عَب 

ُ
، ش

د، )
ْ
ش  .312، ص 4، ج١(، ط2003الرياض، مكتبة الرُّ

 .924، ص 2، جتعظيم قدر الصلاة( المروزي، 128)

نة  م(،  ١٢٨٧هـ/686جمال الدين أبو محمد علي بن أبي يحيى زكريا الأنصاري الخزرجي المنبجي )توفي:  (  129)  الس 
َ
بين في الجمع  اللباب 

 .156، ص 1، ج٢، ط١٩٩٤، سوريا، دار القلم والدار الشامية، والكتاب

 .929، ص 2، جتعظيم قدر الصلاة( المروزي، 130)

 .  929، ص 2، جتعظيم قدر الصلاة( المروزي، 131)

 .957، ص 2، جتعظيم قدر الصلاة( المروزي، 132)

 .955، ص 2، جتعظيم قدر الصلاة( المروزي، 133)

 .  287، ص 24، ج مجموع الفتاوى ( ابن تيمية،  134) 

دامة،  135) 
ُ
 .70، ص 2، ج شرح صحيح مسلم. والنووي، 301، ص 2، ج المغني ( ابن ق

الفتح  م(،  ١٥٦٦هـ/974أحمد بن محمد ابن حجر الهيتمي السعدي الأنصاري، شهاب الدين شيخ الإسلام، أبو العباس )توفي:  (  136)

 .  195ص ، جُدة، دار المنهاج، 2ط(، ٢٠٠٩، )المبين في شرح الأربعين

 . 312، ص 4، جالزواجر عن اقتراف الكبائرابن حجر الهيتمي،  ( 137)

 . 456-455، ص 3، ج أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن والشنقيطي،    . 365،  362-361، ص 1، ج نيل الأوطار الشوكاني،   ( 138) 

 . 6، ص 1، ج الموطأ مالك،  (  139) 


